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 ا والأثر المترتب عليه دراسة أصوليةا وحديث  إمكانية انعقاد الإجماع قديم  
 إبراهيم علي عبد الرؤوف الشربيني

 -كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور -قسم أصول الفقه
 جمهورية مصر العربية -جامعة الأزهر

 Dr.IbrahimAli.team@azhar.edu.eg البريد الإلكتروني:

 الملخص :
معلوم أن علم أصول الفقه هو: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة 

هو: الأدلة الشرعية  -وفق الرأي الراجح-منها وحال المستفيد، وأن موضوعه 
من حيث إثباتها للأحكام، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. ومما لا 

متفق على حجيتها أربعة شك فيه أن العلماء قد اصطلحوا على أن الأدلة ال
ثالثها الإجماع، في حين ذهب بعض العلماء حتى المعاصرون منهم إلى عدم 
إمكان انعقاد الإجماع مع تسليمهم بأنه حجة ناهيك عن من لم يعتبره حجةً، 
ولا دليلًً شرعيا أصلً، بل وأحال انعقاده عقلً، ونظرا لما للإجماع من أهمية 

فقد تناولت في بحثي هذا تعريفه، ومستنده، وإمكان ومنزلة بين الأدلة الشرعية 
انعقاده قديما وحديثا، وأثره خاصة في ضوء تلك الطفرة الملحوظة في التقدم 
العلمي وابتكار طرق ووسائل للًتصال والتواصل الفعال بين البشر خاصة 
العلماء منهم في شتى بقاع الأرض، مما يجعل قضية عدم إمكان انعقاد 

ب ترامي أطراف البلًد شرقا وغربا واستحالة التواصل بين جميع الإجماع بسب
لم تعد موجودة الآن، ثم ختمت  -وإن كانت موجودة في الماضي-المجتهدين 

من  -لارتباطها الوثيق بإمكان انعقاده-بحثي بالكلًم عن حجية الإجماع 
 خلًل عرض المذاهب وأظهر الأدلة والترجيح. 

وسائل التواصل  -حجية -انعقاد  –مستند  –اع الإجم  الكلمات المفتاحية:
 الاجتماعي.  
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The possibility of convening consensus, old and new, 

and the effect on it fundamentalist study 

Ibrahim ali abdel raouf el-sherbiny 

Department of fundamentals of fiqh - college of islamic 

and arabic studies for girls in damanhour - al-azhar 

university 

E-mail: dr.ibrahimali.team@azhar.edu.eg  

Abstract: 

It is known that the science of jurisprudence is: knowledge of the 

evidence of jurisprudence in general, how to benefit from them 

and the condition of the beneficiary, and that its subject - 

according to the most correct opinion - is: Sharia evidence in 

terms of its proof of rulings, and Sharia rulings in terms of 

evidence. Undoubtedly, scholars have agreed that there are four 

evidences whose authority is agreed upon, the third of which is 

unanimity, while some scholars, even contemporaries among 

them, have argued that it is not possible to hold consensus even 

though they acknowledge that it is an argument, let alone those 

who did not consider it an argument or a legal evidence at all, 

but even referred to it as reason. In view of the importance and 

status of the consensus among the legal evidence, I dealt in this 

research with its definition, its basis and the possibility of 

convening it, in the past and in the present, especially in light of 

that remarkable boom in scientific progress and the invention of 

ways and means of effective communication and communication 

between humans, especially scientists among them in various 

parts of the earth, which makes the issue of the impossibility of 

The convergence of consensus due to the expansion of the ends 

of the country to the east and west and the impossibility of 

communication between all the mujtahids - even if it was taken 

for granted in the past –  no longer exists now .                        

keywords: Consensus - Document - Meeting - Authentic - 

Social Media. 
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 المقدمة
 الذي فضل بني ددم على كثير ممن خل ق تفض يلً، ث م اخ ت  لله الحمد

فجعله   ا خي   ر أم   ة، وجع   ل  -ص   لى ل علي   ه وس   لم-م   ن بي   نهم أم   ة س   يدنا   
إجم   اع مجته   ديها معص   وما ع   ن ك   ل ض   لًلة، وأش   هد ألا إل   ه إلا ل وح   ده لا 

أدى الأمان  ة،  -ص  لى ل علي  ه وس  لم-ش  ريك ل  ه، وأش  هد أن  ا عب  ده ورس  وله 
لَّغ الرسالة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، اللهم صل وسلم وب ار  علي ه وعل ى وب

دله وصحبه الطيبين الط اهرين، ومن نس س ار عل ى هدي ه واقتف ى أث ره إل ى أن يق وم 
  .الناس لرب العالمين

 وبعد،،،،،،
فإن أفضل ما يتزين به العبد هو العلم، به فضل ل ددم عليه الس لًم    

قات. فبالعلم يعرف العبد ربه، فيعبده عن علم حق عبادته، ؛ على سائر المخلو 
ى اللََّّن مِنس عِبنادِهِ  شن ا ينخس ويشكره حق شكره، ويخشاه حق خشيته، قال تعالى: ﴿إِنَّمن

السعُلنمن   اءُ 
سن   بُهُ ﴿  . وإذا ل   م يُحق   ق العل   م ه   ذه الثم   رة يك   ون (1) كنسن   رنابِ بِعِيعن   ةِ ينحس

ابنهُ  فَّاهُ حِسن هُ فنون دن اللََّّن عِنسدن ونجن يسئًا ون هُ شن هُ لنمس ينجِدس اءن تَّى إِذنا جن اءً حن آنُ من . فت راه (2) الظَّمس
 وبالًا على صاحبه في الدنيا والآخرة؛ نسأل ل العفو والعافية.

ل   ذين حفظ   وا عل   ى الأم   ة ه   ذا والعلم   اء ه   م ورث   ة الأنبي   اء، وأئم   ة الأن   ام، ا -*
ه م  ن التغيي  ر والتب  ديل، ق  ال ف  يهم الإم  ام أحم  د:  ي  دعون م  ن  من  وس ال  دِين، وحن

اله  دى، ويص  برون م  نهم عل  ى الأذى، يُحيُ  ون بكت  اب ل تع  الى  ض  ل إل  ى
ه،  ي، وس نّ ق د أ،حس رون بن ور ل أه لن العم ى، فك م م ن قتي لِ لإبل ي الموتى، ويُبنصِ،

ه وكم من ضال تائه قد هدن  وس
(3). 

                                                 
 . 22( سورة فاطر من الآية رقم: 1)
 . 33( سورة النور من الآية رقم: 2)
(، ت:   عبد السلًم، طبعة: دار 1/7( يراجع: إعلًم الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية )3)

 م.1331ه ، 1111سنة:الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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وإن أفضل ما يُبسحث فيه من العلوم بعد كتاب ل عزوجل وسنة نبيه صلى  -*
المص   درين، إم   ا باس   تنبا  الأحك   ام  ل علي   ه وس   لم ه   و م   ا يتص   ل به   ذين

منهم   ا، كعل   م الفق   ه وأص   وله، أو ببي   ان مكن   ونِ فيهم   ا، كعل   م البلًغ   ة وم   ا 
يتص  ل به  ا، أو بالاهتم  ام بم  ا يحف  ت الأداة الت  ي ن  زل به  ا المص  دران، كعل  م 

 النحو وفروعه، وغير ذلك. 
 وعل  م أص  ول الفق  ه عل  م عظ  م نفع  ه وق  دره، وع  لً ش  رفه وفخ  ره؛ إذ ه  و مث  ار -*

الأحكام الشرعية، ومنار الفتاوى الفرعي ة الت ي به ا ص لًم المكلف ين معاشً ا 
ومعادًا، ثم إنه العمدة في الاجتهاد، وأه م م ا يتوق ف علي ه م ن الم واد، كم ا 

    .(1)ءن  عليه العلماء، ووصفه به الأئمة الفضلً
ق   ال الإم   ام السرخس   ي:  ف   إن عل   م الأص   ول م   ن أش   رف العل   وم وأنفعه   ا؛ حي   ث 
يُتنعنرَّفُ به طرق استنبا  الأحكام العملية من أدلتها التفصيلة على صعوبة 
م  داركها، ودق  ة مس  الكها، فم  ن أل  م ب  ه يك  ون ملمً  ا بم  دار  المجته  دين، ذا 

 . (2)بصيرة في أحكام الاستنبا  
بتحقي ق الأدل ة الش رعية والقواع د الأص ولية، وبي  ان ولق د عن ي عل م الأص ول  -*

المتفق عليه من تلك الأدلة من المختل ف في ه. ولا خ لًف ف ي أن الإجم اع 
ثال  ث الأدل  ة المتف  ق عل  ى حجيته  ا، ول  ذا فإن  ه م  ن البح  و  النافع  ة والمهم  ة 
ف  ي عل  م أص  ول الفق  ه، وق  د اس  تأثر الإجم  اع بعناي  ة خاص  ة م  ن المش  تغلين 

ال  دليل  -كم  ا ذك  رت-ة عام  ة وأص  ول الفق  ه خاص  ة، لأن  ه ب  العلوم الش  رعي
الذي يلي النصوص في القوة والاحتجاج. فإذا ما عرضت للمجتهد حادثة، 
ع    ز -وأراد معرف    ة حك    م ل عزوج    ل فيه    ا عرض    ها أولا عل    ى كت    اب ل 

ص   لى ل علي   ه -، ف   إذا ل   م يج   د بغيت   ه نظ   ر ف   ي س   نة رس   ول ل -وج   ل

                                                 
(، ت وتعليق:   حسن هيتو، 13( يراجع: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، )ص:1)

 ه .1111طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى سنة:
(، طبعة: دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، 1/3( يراجع: أصول السرخسي لأبي بكر السرخسي )2)

 م.1333ه ، 1111الأولى، سنة: الطبعة 
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ي  ر المتل  و والمص در الث  اني للتش  ريع، ف  إن أعي  اه باعتباره  ا ال  وحي غ -وس لم
البحث ولم يجد ضالته فيها أيضا نظر؛ هل اتفق السابقون على حكم لها؟ 
ف    إن وج    د عم    ل ب    ه وأفت    ى بموجب    ه وه    و مطم    ئن الب    ال، وإذا ل    م يس    عفه 
الإجماع لجأ إلى العياس باعتباره رابع الأدلة المتفق عليها، وإلا فيلج أ إل ى 

فيه   ا كالاستص   حاب، والاستحس   ان، والمص   الح المرس   لة، الأدل   ة المختل   ف 
 وغيرها.

وإن مم  ا فض  ل ل ب  ه ه  ذه الأم  ة وميزه  ا ب  ه عل  ى س  ائر الأم  م أن إجم  اع  -*
علمائه ا عل  ى أم  ر م  ن أم  ور دينه  ا معص  ومل م  ن الزل  ل والخط  أ؛ ل  يحفت ل 
س  بحانه، بس  بب إجم  اعهم الش  ريعة م  ن كي  د الكائ  دين، وتحري    الض  الين، 

ركش  ي:  والس  ر، ف  ي اختص  اص ه  ذه الأم  ة بالص  واب ف  ي الإجم  اع الز  ق  ال
أنهم الجماعة بالحعيقة؛ لأن النب ي ص لى ل علي ه وس لم بُع ث إل ى الكاف ة، 
والأنبي  اء قبل  ه إنم  ا بُع  ث النب  ي لقوم  ه، وه  م بع  ض م  ن ك  ل، فيص  دق عل  ى 
ك  ل أم  ة أن الم   ؤمنين غي  ر منحص   رين ف  يهم ف   ي عص  ر واح   د، وأم  ا ه   ذه 

ول  -م   ع الجماع   ة، فله   ذا  ون منحص   رون ف   يهم، وي   د لالأم   ة ف   المؤمن
ها بالصواب  -أعلم خص،

(1). 
ولق  د تكل  م كثي  ر م  ن العلم  اء ع  ن الإجم  اع ف  ي ثناي  ا كت  بهم وبح  وثهم، ث  م 
أشار علي أحد أساتذتي الأج لًء م ن أص حاب الفض ل عل يَّ أن أتكل م ع ن ذل ك 
المصدر المهم من مصادر التشريع على ضوء ما اس تجد م ن تط ور تكنول وجي 
ت  ي ف  ي كاف  ة من  احي الحي  اة خاص  ة وس  ائل الاتص  ال والتواص  ل الاجتم  اعي؛ ال

غ زت الع  الم أجم  ع م  ن أقص اه إل  ى أقص  اه، والت  ي س هلت ب  دورها الاط  لًع عل  ى 
فلم يبق من العلماء مننس هو مستور الحال في -من توافرت فيه شرو  الاجتهاد 

، ب   ل ت   م إنش   اء مؤسس   ات علمي   ة معت   رف به   ا ومس   لم بآرائه   ا ف   ي -ه   ذا الزم   ان
و  الإس   لًمية مختل   ف بق   اع الأرض مث   ل دار الافت   اء المص   رية ومجم   ع البح   

                                                 
(  : دار الكتب، الطبعة: 6/336( يراجع: البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي )1)

 م.    1331 -ه  1111الأولى، 
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وهيئة كبار العلماء....... وقد سهل هذا التقدم والتطور إنشاء نوع من التواصل 
الفع  ال ب  ين المجته  دين ف  ي مختل  ف بق  اع الأرض؛ وم  ن ث  م أص  بح م  ن الس  هولة 
بمك  ان ع  رض المس  ألة مح  ل البح  ث عل  يهم ومعرف  ة م  ا أداه إلي  ه اجته  ادهم فيه  ا 

ه، وبعب   ارة أخ    رى: يمك    ن الآن وم   دى اتف    اقهم عل   ى حك    م واح    د له   ا م    ن عدم    
استثمار وسائل التواصل والاتصال في حل معضلتني إمكان انعق اد الإجم اع ث م 
إمكان الاطلًع عليه بعد انعقاده، والتي كان لهما عظيم الأثر في إنك ار بع ض 
العلم   اء لحجي   ة الإجم   اع كم   ا س   نرى، ول   ذا فس   يكون بحث   ي منحص   را ف   ي تل   ك 

 الناحية تحت عنوان: 
 دراسة أصولية" -نية انعقاد الإجماع قديما وحديثا والأثر المترتب عليه" إمكا

 أهمية البحث وأسباب اختياره
بجان    ب م    ا ذكرت    ه ف    ي -ترج    ع أهمي    ة الموض    وع وأس    باب اختي    اري ل    ه 

 إلى ما يلي: -المقدمة
إن الإجماع هو المصدر الثالث م ن مص ادر التش ريع وترج ع أهميت ه لكون ه  -1

 ل الفقهية؛ ومن ثم فلً يخرقه عاقل متصف بالعلم.يرفع الخلًف في المسائ
إن  ه م  ن الأدل  ة الش  رعية الأص  لية الت  ي له  ا أثره  ا الب  يِ،ن ف  ي مختل  ف الأب  واب  -2

 الفقهية.
 إنه صالح للًستدلال في كل زمان ومكان.  -3
رغم أهميته البالغة إلا أن هنا  منن ينكر إمكان وقوعه وقد رأيت من الأدلة  -1

 قده.ما يرد مذهبه ويضحض معت
 .إن الإجماع حجة قاطعة لا يدخله النسخ -5
إن الإجم  اع ف  ي ح  د ذات  ه دلي  ل عل  ى وج  ود دلي  ل ش  رعي ف  ي المس  ألة يُعتم  د  -6

علي  ه ويك  ون مس  تنده، وإن خف  ي علين  ا، لأن الإجم  اع لا ب  د ل  ه م  ن مس  تند 
عند الجمهور، وهذا المس تند إذا ك ان م ن كت اب أو س نة فه و ج ائز باتف اق، 

 .ه فهو جائز أيضا عند كثير من العلماءوإن كان من قياس ونحو 
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قلة الكتب المؤلفة في الإجماع منفردا، مع العلم ب أن مس ائل الإجم اع كثي رة  -7
 .(1)أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين ألف مسألة

إن الإجماع يساعد على تصور مسائل الخلًف عند ذكره ف ي تحري ر مح ل  -2
 .النزاع

ف   ي بل   و  رتب   ة الاجته   اد معرف   ة إن م   ن الش   رو  الت   ي اش   ترطها العلم   اء   -3
ولا سبيل إل الاعتداد به ا إلا إذا تق رر أن ه حج ة ف ي ذات ه  مواطن الإجماع،

 .ويمكن انعقاده والاطلًع عليه
لا ش ك أن ف ي إزال ة م ا يش وب حجي ة الإجم اع م ن ش بهات يجع ل النف  وس -11

تطمئن للعمل به، ففي نشر مسائل الإجماع ما يُؤلف بين قلوب أفراد الأمة 
الإس   لًمية عل    ى اخ    تلًف م    ذاهبها الفقهي   ة، وب    ه يتب    ين أن نق    ا  الخ    لًف 
مسائل فرعي ة، وأن الاتف اق حاص ل بي نهم عل ى كثي ر م ن المس ائل، كم ا أن 

 .الاتفاق حاصل في أصول الدين
 الدراسات السابقة

تع    ددت المص    ادر، والمراج    ع، والدراس    ات والأبح    ا  الت    ي تكلم    ت ع    ن 
جيت ه، ومس تنده، وأنواع ه، ومواض عه، وق د أف دت الإجماع؛ من حيث تعريف ه، وح

إمكانيةةةة انعقةةةاد الإجمةةةاع قةةةديما منه   ا كثي   را ف   ي بحث   ي، ورك   زت ح   ديثي عل   ى 
رغب  ة من  ي ف  ي تس  ليط مزي  د م  ن الض  وء عل  ى ه  ذا ال  دليل المه  م، ورد  وحةةديثا،

 بعض الشبه حول إمكانه قديما وحديثا، ومن الدراسات السابقة:
 الإجماع لابن المنذر. -1
 الإجماع لابن حزم. مراتب -2
 الإجماع عند الأصوليين للأستاذ الدكتور/ علي جمعة. -3
 الإجماع في الشريعة الإسلًمية لرشدي عليان. -1
 الإقناع في حجية الإجماع. -5

                                                 
 (.    6/321( يراجع: البحر المحيط )1)
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 خطة البحث:
اقتض   ت طبيع   ة البح   ث تقس   يمه إل   ى مقدم   ة، وتمهي   د، وثلًث   ة مباح   ث، 

 وخاتمة.
ة البحث، والدراسات السابقة، في أهمية البحث، وأسباب اختياره، وخط المقدمة:

 ومنهجه.
في  ه ثلًث  ة ف  ي التعري    بالإجم  اع، وبي  ان مس  تنده، وأن  واع المس  تند. و التمهيةةد: 

 مطالب
 والألفاظ ذات الصلة.تعري  الإجماع، المطلب الأول: 
 المقصود بمستند الإجماع ومذاهب العلماء فيه. المطلب الثاني: 
 أنواع مستند الإجماع.المطلب الثالث: 
بعة ر إمكانية انعقاد الإجماع قديما، والأثر المترتب عليه. وفيه أالمبحث الأول: 

 مطالب:
 المقصود بإمكانية انعقاد الإجماع قديما )صورة المسألة(. المطلب الأول:
 مذاهب الأصوليين في إمكانية انعقاد الإجماع قديما.المطلب الثاني: 
 ومناقشتها، وبيان الراجح منها.أدلة المذاهب في المسألة، المطلب الثالث: 
 الأثر المترتب على إمكانية انعقاد الإجماع قديما.المطلب الرابع: 

إمكاني  ة انعق  اد الإجم  اع ح  ديثا، والأث  ر المترت  ب علي  ه. وفي  ه المبحةةث الثةةاني: 
 بعة مطالب:ر أ
 المقصود بإمكانية انعقاد الإجماع حديثا )صورة المسألة(. المطلب الأول:
 مذاهب الأصوليين في إمكانية انعقاد الإجماع حديثا.ني: المطلب الثا

 أدلة المذاهب في المسألة، ومناقشتها، وبيان الراجح منها.المطلب الثالث: 
 الأثر المترتب على إمكانية انعقاد الإجماع حديثا.المطلب الرابع: 
 حجية الإجماع. وفيه مطلبان:المبحث الثالث: 
 ذاهب العلماء في حجية الإجماع.معنى الحجية ومالمطلب الأول: 
 أدلة المذاهب ومناقشتها والترجيح.المطلب الثاني: 

 في أهم النتائج والتوصيات.خاتمة: 
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 منهج البحث
م ا -توخيت في بحثي هذا جزال ة الأس لوب، ودق ة التعبي ر، ووض وم العب ارة  -*

م   ن غي   ر اختص   ار مخ   ل، ولا إطن   اب مم   ل،  -اس   تطعت إل   ى ذل   ك س   بيلً
الأمانة العلمي ة ف ي النق ل ع ن العلم اء، ف إن كان ت العب ارة بنص ها، وراعيت 

عزوتها إلى قائلها، ووض عتها ب ين قوس ين هك ذا  .....  وإن تص رفت فيه ا 
بح  ذف بعض  ها، وض  عت ب  دل المح  ذوف نقط  اً هك  ذا.... وأش  رت إل  ى ذل  ك 
في الهامش، مع ذكر الكتاب والجزء والصفحة. وإذا لم تكن العبارة بنصها 

صرفت في الن  بما يناسب المقام، ل م أض ع أقواس ا واقتص رت فق ط بأن ت
 على ذكر الكتاب بالهامش، مع كتابة الجزء والصفحة.

ولق    د راعي    ت م    ا تعلمت    ه م    ن أس    اتذتي ومش    ايخي ف    ي كتاب    ة الرس    ائل 
والأبحا  م ن أم ور موض وعية وفني ة وش كلية حي ث قم ت بع زو الآي ات القردني ة 

تعالى، وترجمت للأعلًم غير المشهورين الوارد ذكرهم إلى سورها في كتاب ل 
في البحث، وخرجت الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار الواردة ع ن الس لف وف ق 

 المنهج العلمي المرسوم لذلك.
ث    م قم    ت بعم    ل خاتم    ة بين    ت فيه    ا أه    م نت    ائج البح    ث، ووض    عت فهرس    ا  -*

 للمصادر والمراجع ودخرا للموضوعات.
ب ذلت ف ي بحث ي ه ذا م ا ف ي وس عي، ف إن يك ن ص واباً فه و هذا؛ وإني ق د 

فض ل م ن ل وح ده، وإن ك ان غي ر ذل ك فم ن نفس ي وم ن الش يطان، وأس أل ل 
أن يغف  ر ل  ي ويتج  اوز عن  ي وأن ينف  ع ب  ه الب  احثين وعم  وم المس  لمين، وأن يغف  ر 
لأساتذتي ومشايخي، ويصلح نياتنا وأعمالنا ويتقبلها بقبول حسن، إن ه ول ي ذل ك 

   .والقادر عليه، ودخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 التمهيد
 التعريف بالإجماع، وبيان مستنده، وأنواع المستند

 المطلب الأول
 والألفاظ ذات الصلةتعريف الإجماع، 

 تعريف الإجماع لغة: - أ
 -:(1)يستعمل الإجماع عند علماء اللغة في معنيين
فه  و بمعن  ى  والإمضةةا   (2)والإزمةةاعالمعنةةا الأول: العةةلى علةةا الشةةي  

إحك  ام الني  ة والعزيم  ة، يق  ال:  أجم  ع ف  لًن عل  ى ك  ذا  إذا ع  زم علي  ه، وم  ن ذل  ك 
أي ل م   (3)قوله صلى ل عليه وسلم  لا صيام لمن لم يجم ع الص يام م ن اللي ل 

كُمم   سمحيعزم الصيام من اللي ل، وم ن ذل ك قول ه تع الى:   رن
مِعُوااس أنمم كُمم فن أنجم كنااءن شُ رن  ون

أي اعزم   وا أم   ركم وادع   وا ش   ركاءكم، لأن   ه لا يق   ال أجمع   ت ش   ركائي،  (1) سجى
 إنما يقال جمعت. وقيل: المعنى: أجمعوا أمركم مع شركائكم. 

                                                 
ر عط  ار،  : ( ت: أحم  د عب  د الغف  و 3/1133( يراج  ع: الص  حام ت  اج اللغ  ة وص  حام العربي  ة للج  وهري )1)

م، معج م مق اييّ اللغ ة لاب ن ف ارس  1327 -  ه  1117بيروت، الطبعة: الرابعة -دار العلم للملًيين 
م، مخت    ار 1373 -ه      1333(ت: عب    د الس    لًم   ه    ارون  : دار الفك    ر، ع    ام النش    ر: 1/121)

النموذجي ة، ال دار  -( ت: يوسف الش يخ  ،  : المكتب ة العص رية 61الصحام لأبي بكر الرازي )ص
( وم    ا 2/57م، لس    ان الع    رب لاب    ن منظ    ور )1333ه      / 1121ص    يدا،الطبعة: الخامس    ة، -بي    روت 

 ه   1111 -بيروت، الطبعة: الثالثة -بعدها،  : دار صادر 
م  عن عل  ى الأم  ر: ثب  ت علي  ه عزم  ه. وق  ال الكس  ائي: يق  ال: أزم  ع الأم  ر، ولا يق  ال: أزم  ع علي  ه. وق  ال 2) ( أنزس

ع الأم  ر وأزم  ع علي  ه كم  ا يق  ال: أجم  ع الأم  ر وأجم  ع علي  ه. يراج  ع: مخت  ار الص  حام الف  راء: يق  ال: أزم  
 .  137ص

وأخرج   ه الح   اكم ف   ي  -رض   ي ل عنه   ا-( أخرج   ه الترم   ذي مرفوع   ا وموقوف   ا ع   ن أم الم   ؤمنين حفص   ة 3)
المس  تدر ، وال  دارقطني، واب  ن خزيم  ة مرفوعً  ا، وأخرج  ه غي  رهم موقوف  ا، وق  الوا لا يص  ح رفع  ه، وب  ه ق  ال 
البخ  اري، والترم  ذي، والنس  ائي وغي  رهم. يراج  ع: س  نن الترم  ذي كت  اب الص  وم، ب  اب م  ا ج  اء: لا ص  يام 

  ولفظ   ه:  م   ن ل   م يجم   ع الص   يام قب   ل الفج   ر، ف   لً ص   يام ل   ه ، س   نن 33/ 3لم   ن ل   م يع   زم م   ن اللي   ل  
مِ عس قنبس لن لان صِينامن لِمننس لن »  ولفظه 167/ 1النسائي الصغرى كتاب الصيام، باب النية في الصيام   مس يُجس

رِ   ، نص ب الراي ة 337، 336 ، المنتق ى م ن أحادي ث الأحك ام  ص: 122/ 2، تلخي  الحبي ر  «السفنجس
  . 222/ 6 ، فيض القدير شرم الجامع الصغير  112/ 1 ، فتح الباري  135 -133/ 2 
 . 71( سورة يونّ من الآية رقم: 1)
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يتع دى بنفس ه وب   على  يق ال: أجمع ت الأم ر وعل ى  "العلى"**والإجماع بمعن ى 
، خلًفاً لما ذكره الزركشي عن ابن الفارض حيث (1) الأمر، إذا عزمت عليه

ق  ال:  ونق  ض اب  ن الف  ارض المعتزل  ي ه  ذا ب  أن إجم  اع الأم  ة يتع  دى بعل  ى، 
. والإجم  اع به  ذا (2)والإجم  اع بمعن  ى العزيم  ة وقط  ع الرواي  ة لا يتع  دى بعل  ى 

المعن  ى يص  در ع  ن الواح  د كم  ا ف  ي المث  ال الأول، وكم  ا ج  اء ف  ي الح  ديث، 
 .(3) ا في الآية الكريمةويصدر عن الجمع كم
الاتف  اق، يق  ال:  أجم  ع الق  وم عل  ى ك  ذا  إذا اتفق  وا علي  ه.  المعنةةا الثةةاني:

وعل  ى ه  ذا فاتف  اق ك  ل طائف  ة عل  ى أم  ر م  ن الأم  ور ديني  ا ك  ان أو دنيوي  ا يس  مى 
 .(1)إجماعا عند أهل اللغة حتى اتفاق اليهود والنصارى 

 يتص ور م ن الواح د والإجماع بهذا المعن ى لا يص در إلا ع ن الجم ع، ولا
 .(5)بخلًف المعنى الأول

الص يرورة إل ى الجم ع، تق ول: أجم ع الرج ل، إذا  من معةاني الإجمةاع لغةة:**و
صار ذا جمع، مثل: أل بن وأتم ر، إذا ص ار ذا ل بن وذا تم ر. ف أجمع بالفع ل 
مس  عِ، ف  إن ق  ولهم:  أجم  ع  الرب  اعي إذًا ل  ه معني  ان: إم  ا عن  زنم، وإم  ا ص  ار ذا جن
المسلمون على وجوب الصلًة ، يص ح أن يك ون بمعن ى ص اروا ذوي جم ع، 

عنى عزموا على ذلك، أي: قطعوا به، هذا كله في أجمع ويصح أن يكون بم

                                                 
( ت: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، 1/1521) ( يراجع: التحبير شرم التحرير للمرداوي 1)

 م. 2111 -ه  1121السعودية / الرياض الطبعة: الأولى،  -د. أحمد السرام،  : مكتبة الرشد 
 (. 6/373( يراجع: البحر المحيط  )2)
مي، ( ت: عبد الرزاق عفيفي،  : المكتب الإسل1/135ً( يراجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3)

 لبنان.  -دمشق -بيروت
( ت:   2/211(، وشرم الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي  )6/373يراجع: البحر المحيط ) (1)

 م .  1337 -ه  1112الزحيلي ونزيه حماد،  : مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية 
 (  : دار الكتاب الإسلًمي. 3/226)( يراجع: كشف الأسرار شرم أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 5)
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، (1)الرباعي، وأما الثلًث ي فمعن اه الض م، أي: ض م المفت رق، ومص دره جمعً ا
 .(2) وأدرج الأصوليون هذا المعنى في معنى الاتفاق

 الفرق بين الإجماع والاجتماع: -ب
قي    ل: معن    ى الإجم    اع والاجتم    اع واح    د، والص    واب أن    ه مختل    ف؛ لأن 

 جماع يضاف إلى الإ
 (3)الواحد فيقال: قد أجمعت على كذا، ولا يقال: اجتمعت إلا مع دخر.

إنه مأخوذ من الجمع والاجتماع. ولا فرق  -قال الإسمندي:  قال بعضهم
بين قول القائل:  أجمعت على ك ذا  وب ين قول ه:  جمع ت  وه ذا غل ط، ف إن قوم اً 

ه، وإنم   ا يق   ال اجتمع   وا. وإذا ل   و اجتمع   وا ف   ي مك   ان لا يق   ال: إنه   م أجمع   وا في   
دل علي   ه ص   حة  -جمعه   م في   ه ج   امع لا يق   ال: أجمعه   م، وإنم   ا يق   ال: جمعه   م

يق    ال:  -إض    افة الإجم    اع إل    ى الواح    د وامتن    اع إض    افة الاجتم    اع إل    ى الواح    د
 .(1) أجمعت على كذا  ولا يقال:  اجتمعت عليه 

: ف  إن ق  ولهم: اجتم  ع علي  ه الفقه  اء، أو العلم  اء، اجتمع  وا، مجتم  ع وعليةةه
علي  ه، ونحوه  ا. ه  ذه العب  ارات كله  ا ت  دل عل  ى معن  ى الجم  ع والاجتم  اع والكث  رة، 

                                                 
فس    عُ النِ،قن    ابِ عن    ن تنعِ    يح الش،    هابِ لأب    ي عب    د ل الرجراج    ي )1) من     د 572: 1/575( يراج    ع: رن  ( ت: د. أنحس

ب   ن محمَّ   د الس   رام، د. عب   د ال   رحمن الجب   رين، : مكتب   ة الرش   د للنش   ر والتوزي   ع، الري   اض، الطبع   ة: ا
ول إل ى عل م الأص ول ف ي ش رم خلًص ة الأص ول للفاس ي م،مفت ام الوص  2111 -ه   1125الأولى، 
(، ت: إدري     ّ الفاس     ي  : دار البح     و  للدراس     ات الإس     لًمية، دب     ي ، الطبع     ة: الأول     ى، 256ص)
 م.  2111 -ه   1125

: مؤسس  ة (، ت: ال  دكتور ط  ه ج  ابر في  اض العل  واني، 1/21( يراج  ع: المحص  ول لفخ  ر ال  دين ال  رازي )2)
نف    ائّ الأص    ول ف    ي ش    رم المحص    ول للقراف    ي   م، 1337 -ه       1112، الثالث    ةالرس    الة الطبع    ة: 

( ت: ع    ادل أحم    د عب    د الموج    ود، عل    ي   مع    وض،  : مكتب    ة ن    زار مص    طفى الب    از، 6/2513)
(، البح  ر 2/351(، الإبه  اج )2/123م، ش  رم تنع  يح الفص  ول  )1335 -ه    1116الطبع  ة: الأول  ى، 

 (.6/373المحيط )
( حقق  ه وعل  ق علي  ه وخ  رج نص  ه: د أحم  د 1/172لفق  ه للقاض  ي أب  ي يعل  ى، )( يراج  ع: الع  دة ف  ي أص  ول ا3)

جامع  ة المل  ك   ب   ن  -ب  ن عل  ي ب  ن س  ير المب  اركي، الأس  تاذ المش  ار  ف  ي كلي  ة الش  ريعة بالري  اض 
 م.  1331 -ه   1111سعود الإسلًمية، الطبعة: الثانية 

ق علي ه: ال دكتور   زك ي عب د الب ر، ( حقق ه وعل 1/513( يراجع: بذل النظر في الأص ول للأس مندي، )1)
 م.  1332 -ه   1112القاهرة، الطبعة: الأولى،  - : مكتبة الترا  
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بخ لًف م ادة الفع ل الرب اعي  أجم ع  فإنه ا ت دل عل ى الع زم والتص ميم والإحاط  ة 
ول   يّ بكلم   ة  بك   ل العلم   اء. ول   ذا يعب   ر العلم   اء ع   ن الإجم   اع بكلم   ة الإجم   اع،

الاجتم   اع،  وح   ين تعرض   وا لتعري     الإجم   اع لغ   ة ذك   روا م   ادة الفع   ل الرب   اعي 
 أجم   ع  وعرفوه   ا، وذك   روا الش   واهد عليه   ا، وأعرض   وا ع   ن م   ادة الفع   ل الثلًث   ي 

 . جمع  وشواهدها
 الإجماع اصطلاحا-ج

ع     رف الأص     وليون الإجم     اع بتعريف     ات كثي     رة منه     ا م     ا ل     م يس     لم م     ن 
وس  أكتفي ب  ذكر التعري    المخت  ار منع  ا  (1)ا س  لم منه  ا الاعتراض  ات، ومنه  ا م  

 للتطويل.
 التعريف المختار:

أرى أن م  ن أدق الح  دود الت  ي وض  عها العلم  اء للإجم  اع تعري    الإم   ام 
ابن السبكي   رحمه ل   حيث قال:  هو اتفاق مجتهد الأم ة بع د وف اة نبيه ا   

صلى ل عليه وسلم فى عصر على أي أمر كان 
 (2)
. 

  (3)تعري  بدر الدين الزركشي والمرداوي والشوكانيوقريب منه 
  

                                                 
( ت:   عبد السلًم عبد الشافي  : دار الكتب العلمية، 137يراجع: المستصفى للغزالي )ص )1)

الأصول  (، نفائ1/135ّ( ، الإحكام )1/21م ، المحصول )1333 -ه  1113الطبعة: الأولى، 
 (.1761، 175/  3(، وأصول الشيخ زهير )2/351(، لإبهاج في شرم المنهاج )6/2513)
 (.176/  2يراجع: جمع الجوامع بشرم المحلى عليه ) 2))
( ، إرشاد الفحول للشوكاني 1/1522(، التحبير شرم التحرير )6/321( يراجع: البحر المحيط )3)

كفر بطنا،  : دار الكتاب العربي، الطبعة:  -( ت: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 1/133)
 م. 1333 -ه  1113الطبعة الأولى 
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 :(1)شرح التعريف المختار
يش    مل الاتف    اق ف    ي  وه    و الم    راد بالاتف    اق: الاش    ترا .قولةةةةه: "اتفةةةةاق": 

الاعتق   اد، والق   ول، والفع   ل، والس   كوت، والتقري   ر، المن   زلين منزل   ة الق   ول والفع   ل 
 والاتفاق المركب منها.

من الجهد وهو الطاقة، فلً يستعمل حعيقة الا في المشقة  "مجتهد":قوله 
 .(2) فلً يقال: اجتهد في حمل نواة. بل اجتهد في حمل صخرة

ه  و: من  نس ب  ذل وس  عه ف  ي در  حك  م ش  رعي، بحي  ث يش  عر م  ن  والمجتهةةد
 . (3)نفسه العجز عن المزيد
هي الطائفة من الناس والدواب وغير ذل ك فيق ال ه ذه أم ة  وقوله )الأمة(

من  ا   سمحم  ن الن  اس، أو أم  ة م  ن الطي  ر ق  ال تع  الى:  ضِ ونلان  مِ  ن  ون
نرم اابَّ  ةف فِ  ي رلأم دن

ثنالُكُم   هِ إِلاَّا أُمنمل أنمم
يم نناحن  (1)   سجى طن ائِرف ينطِيرُ بِجن

هن  ا للعه  د؛ والمعه  ود أم  ة س  يدنا   وه  و قي  د ف  ي التعري    يخ  رج  و)أل(
 .(5)الأمم السابقة فعند الجمهور من العلماء إجماع الأمم السابقة ليّ بحجة

مف  رد أري  د ب  ه الج  نّ،  والمف  رد المض  اف يفي  د  وقولةةه: "مجتهةةد الأمةةة":
بأق  ل العم  وم، ويص  دق ب  الاثنين فم  ا فوقهم  ا فل  يّ بص  يغة الجم  ع، لأن  ه يص  دق 
 من ثلًثة، وبذلك يكون اتفاق الاثنين إجماعاً إذا لم يوجد فى العصر إلا هما.

قيد في التعري  يخرج اتفاق العوام، فإنه لا عب رة  "مجتهد الأمة "وقوله: 
بوف   اقهم ولا بخلًفه   م. ويخ   رج من   ه أيض   ا اتف   اق بع   ض المجته   دين، لأن النك   رة 

 المضافة من ألفاظ العموم.

                                                 
،( مفتام 321: 6/321(، البحر المحيط )176/  2( يراجع: جمع الجوامع بشرم المحلى عليه )1)

 . 131: 1/133، وإرشاد الفحول 255:256الوصول للفاسي ص
 .61( يراجع: الحدود للباجي /2)
 .2/117(يراجع: التلويح 3)
 .32( سورة الأنعام جزء الآية: 1)
 .3/221(يراجع: تيسير التحرير 5)
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خ رج اتف  اق الأم  م  "أمةةة ص صةةلا ي عليةةه وسةةلم"ى أيض ا بالإض  افة إل 
 السابقة.

الإجم  اع ف  ي  " ص  لى ل علي  ه وس  لم "بعةةد وةةةاي نبيهةةا صويخ  رج بقول  ه 
 عصره صلى ل عليه وسلم فإنه لا اعتبار به.

أي: فى زمان قلَّ أو كثُر :"ةا عصر"والمراد بقوله
(1). 
الاجته   اد ف   ي الوق   ت ال   ذي والم   راد بالعص   ر؛ عص   ر من   نس ك   ان مِ   ن أه   ل 

ح  دثت في  ه المس  ألة، ف  لً يعت  د بم  ن ص  ار مجته  دا بع  د ح  دوثها حت  ى وإن ك  ان 
 المجتهدون فيها ما زالوا أحياءً.

قي  د ف  ي التعري    خ  رج ب  ه م  ا يت  وهم م  ن أن الم  راد  "ةةةي عصةةر "وقول  ه 
مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم العيامة، فإن هذا  بالمجتهدين جميع

ي  ؤدي إل  ى ع  دم ثب  وت الإجم  اع؛ إذ لا إجم  اع ي  وم العيام  ة،  اط  ل؛ لأن  هت  وهم ب
 لا حاجة له. وبعد يوم العيامة
أي أن الإجم  اع ينعق  د عل  ى أي أم  ر س  واء  "علةةا أأ أمةةر كةةان"وقول  ه: 

أك  ان ش  رعيا كالص  لًة والزك  اة والص  وم وح  ل النك  ام، وحرم  ة قت  ل ال  نفّ بغي  ر 
للترتي  ب. أو عقليً  ا لا تتوق  ف حجت  ه ح  ق. أو لغوي  ا كك  ون الف  اء للتعقي  ب و ث  م  

عليه كح دو  الع الم ووح دة الص انع، أم ا م ا تتوق ف حجت ه علي ه كثب وت الب ارى 
والنبوة فلً يحتج فيه بالإجماع وإلا لزم الدور.  ويشمل أيضا الدنيويات كالآراء، 

 .(2)والحروب، وتدبير أمور الرعية
 -كالزركش  ي والش  وكاني-ولقص  د التعم  يم والش  مول أردف بع  ض العلم  اء 

 الأمر  ب  الأمور  في تعريفه، فإن الأمر المجم وع عل ي الأوام ر مخ ت  ب القول 
 .الطالب للفعل، بخلًف المجموع على أمور

                                                 
راجع: مختصر المنتهى الأصولي لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي وعليه شرحه لعضد الدين ي 1))

 -( ت:   حسن   حسن إسماعيل،  : دار الكتب العلمية، بيروت 2/312عبد الرحمن الإيجي )
 لبنان.

 (. 136 / 2(، شرم الكوكب الساطع على جمع الجوامع للسبكي )313: 2/312(  المرجع السابق )2)
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م   ن خ   َّ الإجم   اع ب   الأمور الديني  ة فق   ط ك   الغزالي واب   ن ومةةةن العلمةةةا  
 .-رحمهما ل-قدامة 

ون الإجم اع حج ة افتق ر  ومن حاول إثبات ك  قال حجة الإسلاى الغلالي:
إل ى تفه يم لف  ت الإجم اع أولا..... أم  ا تفه يم لف ت الإجم  اع فإنم ا نعن  ي ب ه اتف  اق 

 .(1)خاصة على أمر من الأمور الدينية  -صلى ل عليه وسلم  -أمة   
 ومعن  ى الإجم  اع ف  ي الش  رع: اتف  اق علم  اء  وقةةال ابةةن قدامةةة المقدسةةي:

 .(2)على أمر من أمور الدين  -وسلم صلى ل عليه-العصر من أمة   
ف   ي الإجم   اع  انق   راض عص   ر المجمع   ين  لا يكف   ي عن   ده  ومةةةن اشةةةتر 

م  ا بق  ى م  ن المجمع  ين  -أي الاتف  اق-الاتف  اق ف  ى عص  ر، ب  ل يج  ب اس  تمراره 
، فيزي  د ف  ى الح د   إل  ي انق  راض العص  ر   ليخ رج اتف  اقهم إذا رج  ع بعض  هم،  أح دل

 .يكون حجة شرعاً  فإنه ليّ بالإجماع المقصود وهو ما
في الإجماع  عدم س بق الخ لًف  زاد ف ي تعريف ه قي د  م ا ل م  ومن اشتر 
 .(3) يسبقه خلًف مجتهد 

  

                                                 
 (. 137( يراجع: المستصفى للغزالي ص)1)
 (.1/376( يراجع: روضة الناظر )2)
 ( وما بعدها. 1312/  3يراجع: تيسير الوصول ) 3))
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 المطلب الأول
 المقصود بمستند الإجماع ومذاهب العلما  فيه

 تعريف مستند الإجماع:
السند والمستند معناهما واحد، وه و م أخوذ م ن الفع ل  سن نند ، يق ال لغة:  

لم  ن يعتم  د علي  ه الق  وم ويق  وم ب  أمرهم إن  ه س  ندهم ومس  تندهم أي معتم  دهم، فك  ل 
شيء تعتمد عليه هو لك مستند. ومن هنا كان الدليل مستندا يُبن ى علي ه الحك م 

  (1) ويُعتمد عليه. 
مجمع  ون فيم  ا أجمع  وا علي  ه س  واء ال  دليل ال  ذي يعتم  د علي  ه الاصةةطلاحا: 

 .(2)كان من الكتاب أو السنة أو غيرهما
 وفي هذا الشأن أثار العلماء تساؤلا مفاده: -

هل الإجماع مصدر مستقل بذاته في إثبات الأحكام الشرعية دون حاجة 
 العياس أم لا؟  السنة أو إلى مستند من الكتاب أو

م اء وأدل تهم ف ي المس ألة وللإجابة ع ن ه ذا الس ؤال نس تعرض م ذاهب العل
 كما يلي: 

 أولا: مذاهب العلما :
 العلماء في هذه المسألة على مذهبين:

ي    رى أص    حاب ه    ذا الم    ذهب أن الإجم    اع لا ينعق    د إلا ع    ن  أحةةةةدهما:
 .(3)مستند، يعتمد عليه المجمعون في إجماعهم. وهذا هو مذهب الجمهور

                                                 
دار  -(،  : المكتبة العتيقة 2/222( يراجع: مشارق الأنوار على صحام الآثار للقاضي عياض )1)

بيروت  -(،  : دار الكتب العلمية 2/153سيده )الترا ، المحكم المحيط الأعظم لأبي الحسين ابن 
 بيروت الطبعة الأولى. -(،  : دار الكتب العلمية 1/212الطبعة الأولى، التعريفات للجرجاني )

، دراسات حول الإجماع والعياس للدكتور/ شعبان   252( يراجع: مفتام الوصول للفاسي ص2)
 ،  : مكتبة النهضة المصرية.113إسماعيل ص

 .3/263، كشف الأسرار 1/261، الإحكام 1/127، المحصول للرازي 1/277يراجع: البرهان  (3)
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يحت  اج إل  ى س  ند، : ي  رى أص  حاب ه  ذا الم  ذهب أن الإجم  اع لا ثانيهمةةا
وه  و  فق الوا باس  تقلًلية الإجم اع وع  دم حاجت ه إل  ى توس  ط دلي ل دخ  ر يس تند إلي  ه.

 .(2)عن بعض المتكلمين ، وحكاه ابن تيمية(1)العلماء مذهب البعض من 
 .(3)ووصف سي  الدين الآمدي أصحاب هذا المذهب بأنهم طائفة شاذة

 ثانيا: الأدلة:
 أدلة المذهب الأول:

 هذا المذهب بأدلة كثيري منها:استدل أصحاب 
 .(1)إنه مع فقد الدليل والمستند لا يلزم الوصول إلى الحق  -1

ولقائ ل أن يق ول: مت ى لا يل زم ذل ك،  وناقشه سي  الدين الآم دي فق ال:  
إذا لم تجمع الأمة على الحكم أو إذا أجمعت، الأول مُسلَّم، والثاني دعوى محل 

اتف   ق إجم   اعهم أن ي   وفقهم ل تع   الى للص   واب الن   زاع، فإن   ه م   ا الم   انع أنه   م إذا 
ضرورة استحالة إجماعهم عل ى الخط أ لم ا س بق ف ي المس الك الس معية، والك لًم 

 .(5)إنما هو في جواز ذلك لا في وقوعه 
إن الصحابة ليسوا بآكد حال من النبي صلى ل عليه وس لم، ومعل وم أن ه   -2

 ة أول   ى أن لا تق   ول لا يق   ول ولا يحك   م ع   ن ه   وى وإنم   ا ع   ن وح   ي، فالأم   

                                                 
( نسبه أبوالحسين البصري إلى مويّ بن عمران فقال:  والخلًف في ذلك يرجع إلى قول مويّ بن 1)

يراجع: عمران من أنه يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة بأن يعلم ل تعالى أنه لا يقول إلا بالصواب . 
ري المعتزلي ) (، ت: خليل 2/57المعتمد في أصول الفقه لمحمد بن علي الطيب أبو الحسين البنصس

، كشف 1/127،المحصول للرازي 1113بيروت الطبعة: الأولى،  -الميّ  : دار الكتب العلمية 
( 2/323، الإبهاج في شرم المنهاج لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين السبكي )3/263الأسرار 

 م. 1335 -ه  1116بيروت، عام النشر: - : دار الكتب العلمية 
: مجد الدين عبد السلًم بن تيمية )ت: 2) ( يراجع: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ]بدأ بتصنيفها الجد،

ه (، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن 622ه (، وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية )ت: 652
 ، ت:   محيي الدين عبد الحميد،  : دار الكتاب العربي.331ه ( [ ص722) تيمية

 .1/261( يراجع: الإحكام 3)
 .3/263( يراجع: المرجع السابق نفّ الموضع،  كشف الأسرار 1)
 .1/261( يراجع: الإحكام 5)
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إلا ع  ن دلي  ل، لأن ح  ق إنش  اء الأحك  ام الش  رعية لله ولرس  وله، ول  يّ لأه  ل 
 .(1)الإجماع

أن ه ل  و ج  از للمجمع  ين أن يحكم  وا م  ن غي  ر مس  تند لج  از ذل  ك لك  ل واح  د   -3
منهم منفردا، فإنهم إنما يجمعون عل ى الحك م ب أن يق ول ك ل واح د ب ه، ول و 

 جاز ذلك لآحادهم لم يكن للجمع في ذلك مزية على الآحاد.
إن الق  ول ف  ي ال  دين م  ن غي  ر دلال  ة ولا أم  ارة يس  تلزم الخط  أ ف  ي الأحك  ام،   -1

الحكم في الدين بلً دليل خطأ، فيمتنع إجماع الأمة على الخطأ،  وإذا كان
وعلي ه: فالإجم اع دون س  ند ي ؤدي إل  ى قل ب الأم ور الباطل  ة ص واباً وإثب  ات 
الأحك  ام الش  رعية ب  الرأي وه  ذا خط  أ، ف  نخل  أن  ه لاب  د للإجم  اع م  ن س  ند 

 . (2)يستند إليه
خطأ، إذا لم   ولقائل أن يقول: متى يكون ذلك قال سيف الدين الآمدأ:

 .(3)تجمع الأمة عليه أو إذا أجمعت؟ الأول مسلم، والثاني دعوى محل النزاع 
:  وحاول الشيخ صفي الدين الهندي رد هذا وقال التاج السبكي

الاعتراض فقال: القول في الدين بغير دليل وأمارة باطل في الأصل، وكذلك لو 
والإجماع لا يُصير الباطل لم يحصل الإجماع عليه كان ذلك باطلً وفاقا، 

حقا، بل غاية تأثيره أن يُصير المظنون حقا. قلت: وفيه نظر؛ فقد يقال: يتبين 
بحصول الإجماع بعد ذلك أن القول في الأصل كان حقا هذا إذا وقع قولهم 

 .(1)مترتبا لو إن وقع دفعة واحدة فلم يقع إلا حقا 

                                                 
 ( يراجع: المرجع السابق نفّ الموضع.1)
، فواتح الرحموت لعبد العلي اللكنوي، بشرم 3/251رير ، تيسير التح3/263( يراجع: كشف الأسرار 2)

، 2/232ه ،  1113مسلم الثبوت للإمام القاضي محب ل بن عبد الشكور البه اري المتوفي سنة
ضبطه وصححه: عبد ل محمود   عمر، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

 .252مفتام الوصول للفاسي ص  ،2/323م، الإبهاج 2112ه ،1123سنة:
 (.1/262( يراجع: الإحكام )3)
 (.331: 2/323( يراجع: الإبهاج )1)
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إن القول إذا لم يستند إلى دليل لا يعلم انتسابه إلى وضع الشارع، وكل ما   -5
ك   ان ك   ذلك لا يج   وز الأخ   ذ ب   ه، لأن   ه والحال   ة ه   ذه س   يكون اتباع   ا لله   وى، 
 .(1)واتباع الهوى باطل، فالقول بغير حجة وإن كان من جميع الأمة باطل

لاجته اد ف ي إنه ل و ج از انعق اد الإجم اع م ن غي ر دلي ل ل م يك ن لاش ترا  ا  -6
 .(2) قول المجمعين معنى، وهو محال ؛ لأن اشترا  الاجتهاد مجمع عليه

 أدلة المذهب الثاني:
 استدل القائلون بعدى اشترا  السند بما يلي:

إن الإجماع في نفسه حجة ودليل في إثبات الأحكام، فلو افتقر في جعله    -1
حجة إلى دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة في إثبات الحك م المجم ع علي ه، 

 ،(3) ولم يكن في إثبات كون الإجماع حجة فائدة
 ونوقش من ثلاثة أوجه:

يمك ن أن  لا نسلم عدم وجود الفائ دة م ن الإجم اع م ع وج ود المس تند، فإن ه  - أ
يق ال: فائ دة ك  ون الإجم اع حج  ة ج واز الأخ ذ ب  ه، وإس قا  البح  ث ع ن ذل  ك 

 الدليل، وحرمة مخالفة الإجماع التي كانت جائزة قبل الاتفاق.
إن م  ا ذك  روه يوج  ب ع  دم انعق  اد الإجم  اع المس  تند إل  ى دلي  ل، م  ع أنه  م ل  م   - ب

 1يقولوا بذلك
، فإنه ا حج ة بالاتف اق -ص لى ل علي ه وس لم-أنه ينتقض ب أقوال الرس ول   -ج

مع أنه لا يقول ما يقوله إلا عن دليل، فه و ص لى ل علي ه وس لم لا ينط ق 
 .(4)عن الهوى وإنما عن وحي من رب العالمين

ل   و توق   ف الإجم   اع عل   ى س   ند لم   ا وق   ع بدون   ه، لكن   ه وق   ع، والوق   وع دلي   ل   -2
ق  اد الج  واز، ف  لً يك  ون الس  ند ش  رطا ف  ي انعق  اده، ومم  ا ي  دل عل  ى وقوع  ه انع

                                                 
 (.113: 3/112( يراجع: شرم مختصر الروضة )1)
 .1/263( يراجع: الإحكام 2)
 .3/263، كشف الأسرار 1/122( يراجع: المحصول للرازي 3)
(، بيان المختصر 3/263(، كشف الأسرار )1/263)(، الإحكام 1/123( يراجع: المحصول للرازي )1)

(1 /526.) 
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الإجم  اع عل   ى ص   حة بي   ع المعاط   اة م  ن غي   ر عق   د، وأج   رة الحمَّ   ام، وأج   رة 
ق، فإن العلماء اجمعوا على جواز ذلك بلً دليل  .(1) الحلًَّ

بأنَّ  ا لا نس  لم وق  وع ش  يء م  ن الإجماع  ات إلا ع  ن دلي  ل، غاي  ة  ونةةوقش:
 .(2)الأمر أنه لم يُنقل هذا الدليل للًستغناء بالإجماع عنه

 معص    ومة م    ن الخط    أ ف    ي ال    دين، والمعص    وم لا يص    در عن    هإن الأم    ة  -3
 (3) إلا الصواب، لأجل أنه معصوم لا لاستناد إلى حجة وشبهة.

نل  رندهُ  منا  قوله صلى ل عليه وسلم:    -1 سن نًا فنهُون عِنسدن اللََِّّ حن سن لِمُونن حن السمُسس
(1). 

أن ل يلهم المسلمين ويرشدهم إلى ما هو حسن وحق وإن وجه الدلالة: 
 (5) كان بغير مستند شرعي، فإا رأوا أن أمرا ما حسنل فهو حسن عند ل.

ويمكن دف ع ه ذا الاس تدلال ب أن يق ال إن الح ديث ي دل عل ى حس ن م ا رده 
المس   لمون إذا ك   ان مس   تندا إل   ى دلي   ل ول   يّ ق   ولا ب   الهوى والتش   هي وع   ار ع   ن 

 الدليل. 
والةةذأ يرهةةر مةةن كةةلاى سةةيف الةةدين الآمةةدأ أن الخةةلاف ةةةي الجةةواز 

  (6)وليس الوقوع
ول   يّ الأم   ر كم   ا ق   ال، لأن الخص   وم ق   د ذك   روا ص   ورا، وادع   وا وق   وع  

 .(7)الإجماع فيها من غير مستند 

                                                 
 (.3/263(، كشف الأسرار )1/122( يراجع: المحصول للرازي )1)
 (.3/263(، كشف الأسرار )1/263(، الإحكام )1/123( يراجع: المحصول للرازي) 2)
( ت: عبد ل بن عبد 113/ 3) ( يراجع: شرم مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي3)

 م. 1327ه  /  1117المحسن التركي،  : مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 
(، ت: أحمد شاكر،  : دار الحديث بالقاهرة 3611( م: )3/515( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )1)

عوض ( ت: طارق 3613( م: )1/52ه ، والطبراني في المعجم الأوسط )1116الطبعة الأولى 
لِمُونن »القاهرة. وأخرجه الحاكم في المستدر  بلفت:  -ل،  : دار الحرمين  نًا  منا رنأنى السمُسس سن فنهُون  حن

مِيعًا  ابنةُ جن حن قندس رنأنى الصَّ ءل، ون يِ، ِ سن يِ،ئًا فنهُون عِنسدن اللََّّ لِمُونن سن منا رندهُ السمُسس ، ون نل سن ِ حن لِفُوا عِنسدن اللََّّ تنخس أنبنا أننس ينسس
رِ رنضِين اللََُّّ عننسهُ  ( 2/23وقال:  صحيح الإسناد ولم يخرجاه . المستدر  كتاب معرفة الصحابة )« بنكس

 (.116م: )
 .6/337( يراجع: البحر المحيط 5)
 .252( يراجع: مفتام الوصول للفاسي ص6)
 .332: 6/337( يراجع: البحر المحيط 7)
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أن  ه اخت  ار مس  لكا ثالث  ا؛ حي  ث ي  رى  وظةةاهر كةةلاى سةةيف الةةدين الآمةةدأ
جواز انعقاد الإجماع بلً سند، لاستحالة إجماعهم على ضلًلة، وبعبارة أخرى: 
 إذا عرفن  ا س  ند الإجم  اع فبه  ا ونع  م، وإلا فل  يّ هن  ا  م  ا يمن  ع انعق  اد الإجم  اع 
ب   لً س   ند ظ   اهر لن   ا. ق   ال الآم   دي:  وإذا ع   رف ض   عف المأخ   ذ م   ن الج   انبين 

ه  م إن أجمع  وا ع  ن غي  ر دلي  ل، ف  لً يك  ون إجم  اعهم إلا حق  ا فالواج ب أن يق  ال إن
ضرورة اس تحالة الخط أ عل يهم،  وأم ا أن يق ال إن ه لا يتص ور إجم اعهم إلا ع ن 

 . (1)دليل أو يتصور، فذلك مما قد ظهر ضعف المأخذ فيه من الجانبين 
وبع    د ع    رض أق    وال العلم    اء ف    ي المس    ألة يتض    ح أن م    ا رده  ***هةةةةذا
ح، وأن  ه لاب  د لوق  وع الإجم  اع م  ن مس  تند حت  ى لا يك  ون ق  ولا الجمه  ور ه  و ال  راج

بغي ر دلي ل، وأن ع دم العل م بمس تند الإجم اع لا ي دل عل ى انعدام ه، فه و موج ود 
 .(2)وإن لم نقف عليه

بل إن من العلماء من قال بأنه لا يوجد إجماع إلا وله مستند م ن كت اب 
 .(3)أو سنة

بل  زوم المس  تند لا يج  ب علين  ا البح  ث ع  ن مس  تند أه  ل  ثةةم علةةا القةةول
 .(1)الإجماع في إجماعهم

نُوننةِ،  أنلنةِ منظس عِ فِي منسس لنى السقنطس ائِرِ عن مناعن أنهسلِ السبنصن  قال إمام الحرمين:  أننَّ إِجس
طُوعِ بِهِ  بنبِ منقس يسرِ سن تنحِيلُ وُقُوعُهُ مِنس غن ا ينسس الن لِلسعُقُولِ فِيهن عِي   لان منجن مس سن

(5) . 
  

                                                 
 .1/263( يراجع: الإحكام 1)
(، أصول الفقه للشيخ 113(، أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص)251/ 3يسير التحرير )( يراجع: ت2)

 (.311الخضري ص)
(،  : 32، 31( يراجع: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملًت والاعتقادات لابن حزم الظاهري ص)3)

نها الرسول بيروت، معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بي –دار الكتب العلمية 
المدينة -باب الرحمة -(  : المكتبة العلمية لصاحبها   نمنكاني وولده 33، 32لابن تيمية)ص

 المنورة.
 .332/ 6( يراجع: البحر المحيط 1)
( ت: د/ عبدالعظيم الديب،  : مكتبة 52، 51يراجع: غِياُ  الأمم في التِيناِ  الظُّلنمِ للجويني ص ) (5)

 ه  . .1111ة الثانية، سنة إمام الحرمين، الطبع
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 المطلب الثالث
 أنواع مستند الإجماع 

 (1) اختلف الجمهور القائلون بلزوم السند للإجماع في قطعية السند وظنيته.
وذلك أن مستند الإجماع قد يكون قطعيا في الثبوت والدلال ة؛ كنص وص 
كخب ر القردن والسنة المتواترة التي تفيد القطع، وقد يكون ظنيا في الثب وت وح ده 

الآح   اد ال   ذي ل   ه دلال   ة قطعي   ة، أو ظني   ا ف   ي الدلال   ة وح   دها كنص   وص الق   ردن 
والسنة المتواترة التي لها دلالة ظنية، أو ظنيا في كليهما كخب ر الآح اد ال ذي ل ه 

 دلالة ظنية.
، إلا م ا (2)**فأما القطعي فلً خلًف بين القائلين بلزوم السند في ج وازه

 يج  وز أن يك  ون س  ند الإجم  اع قطعي  اً؛ لأن  ه  نُق  ل ع  ن بع  ض الحنفي  ة م  ن أن  ه لا
 .(3) لا فائدة منه والحالة تلك فلً حاجة إليه

ق  ال الس  مرقندي:  وق  ال بع  ض مش  ايخنا: ب  أن الإجم  اع لا ينعق  د إلا ع  ن 
خب  ر الواح  د والعي  اس. فأم  ا ف  ي موض  ع الكت  اب والخب  ر المت  واتر: الحك  م ثاب  ت 

 .(1) بهما، فلً حاجة إلى الإجماع 
أن الإجم اع ق د وق ع ف ي كثي ر م ن المس ائل وك ان مس تندا عل ى  والراجح:

 نصوص قطعية، والوقوع دليل الجواز، ومن أمثلة ذلك:
  

                                                 
(، ت: عبد ل جولم النبالي وبشير أحمد 3/115( يراجع: التلخي  في أصول الفقه لإمام الحرمين )1)

 ، 3/121بيروت، شرم مختصر الروضة  -العمري،  : دار البشائر الإسلًمية 
 .332/ 6، البحر المحيط 3/236، كشف الأسرار 1/263( يراجع: الإحكام 2)
 ..3/265، كشف الأسرار 1/312راجع: أصول السرخسي ( ي3)
 .531( يراجع: ميزان الأصول ص1)
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انعقاد الإجماع على تحريم نكام الأمه ات وزوج ات الأبن اء والآب اء وبن ات  -
النص   وص م   ن  وغي   ر ذل   ك مم   ا ت   آذرت(1) بأمه   اتهن الزوج   ات الم   دخول

من تم  سمحالكتاب والسنة عل ى تحريم ه، مث ل قول ه تع الى:  كُمم  حُرِ، لن يم أُمَّهن  تُكُمم  عن
 (2)     سجى

"حَةةرى وقول  ه ص  لى ل علي  ه وس  لم فيم  ا رواه اب  ن عب  اس رض  ي ل عن  ه: 
من   تم   سمحمةةةن النسةةةب سةةةبع ومةةةن الصةةةهر سةةةبع، ثةةةم قةةةرأ  كُمم  حُرِ، لن   يم أُمَّهن    تُكُمم  عن

 . (3)"سجى
كخب  ر الواح  د والعي  اس فق  د اختل  ف العلم  اء ف  ي ج  واز  وأمةةا المسةةتند الرنةةي**

 (1) استناد الإجماع إليه، والراجح جوازه، وهو مذهب الجمهور.

 بالجواز العقلي والوقوع الشرعي:  وقد استدلوا علا ذلك
: أنه لا يل زم عل ى ف رض وقوع ه مح ال وك ل م ا أولا: دليل الجواز العقلي

 ا عقلً.كان كذلك كان جائز 
:   أم ا دلي ل الج واز العقل ي، فه و أن ا ق د وح دنا سيف الةدين الآمةدأ ق ال

الخلق الكثير الزائد على ع دد الت واتر مجمع ين عل ى أحك ام باطل ة لا تس تند إل ى 
دليل قطعي ولا دليل ظني كما ذكرناه في مسألة تصور انعقاد الإجماع، فج واز 

                                                 
( حكى ابن المنذر الإجماع على هذه المسائل فقال:  وأجمعوا على تنحريم أن ينكح الرجل أُمه. وأجمعوا 1)

ابنتها.... وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة  ثُمَّ طلَّقها أو ماتت قبل أن يدخل بِها حلَّ له تزوج 
على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرُمت على أبيه وابنه: دخل بِها أو لم يدخل بِها، وعلى أجداده، 
وعلى ولده من الذكور والإنا  أبدًا ما تناسلوا لا تنحل لبني بنيه ولا لبني بناته  يراجع: الإجماع لأبي 

تحقق: أبو عبد الأعلى خالد بن   بن عثمان ( 31بكر   بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ص
 م. 2111 -ه   1125مصر، الطبعة: الأولى،  - : دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة 

 .23( سورة النساء جزء الآية: 2)
 .5115م:  7/11( صحيح البخاري كتاب النكام، باب ما يحل من النساء وما يحرم 3)
، 3/236، كشف الأسرار 1/261، الإحكام 521يزان الأصول ص، م123/ 1( يراجع: المستصفى 1)

 .333/ 6البحر المحيط 
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ى، كي   وأن ا ل و ق درنا وق وع ذل ك انعقاد الإجماع عن ال دليل الظن ي الظ اهر أول 
 .(1)لما لزم عنه لذاته محال عقلً، ولا معنى للجائز سوى هذا 

انعق  اد الإجم  اع عل  ى كثي  ر م  ن المس  ائل  الشةةرعي: ثانيةةا: دليةةل الوقةةوع
إجم   اع المجته   دين المس   تند إل   ى خب   ر الواح   د  ومةةةن ذلةةةك:وك   ان مس   تنده ظني   ا 

رض ي -ل ة ح ديث اب ن عم ر كإجماعهم على حرم ة بي ع الطع ام قب ل قبض ه لدلا
وه  و خب  ر دح  اد،  (2)"مَةةن ابتةةاع اعامةةا ةةةلا يبعةةه حتةةا يسةةتوفيه"-ل عنهم  ا 

 (3)وأيضا فإن الصحابة أجمعت على إمامة أبي بكر من طريق الاجتهاد والرأي
ل   دنيانا؟ وق   ال  حت   ى ق   ال جماع   ة م   نهم: رض   يه رس   ول ل ل   ديننا أف   لً نرض   اه

بعضهم:   إن تولوها أبا بكر تجدوه قويا في أمر ل ضعيفا ف ي بدن ه  ، وأيض ا 
فإنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد حت ى ق ال أب و بك ر:   ول 

اتُ     واس   سمحلا فرق     ت ب     ين م     ا جم     ع ل، ق     ال ل:  ةن ونءن ةن  ونأنقِيمُ     واس رلصَّ     لنو  كن     و   رلزَّ
 .(5)وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه، (1)سجى

النصوص الدالة على حجية الإجماع نصوص عام ة تفي د انعق اد كما أن 
الإجم     اع س     واء أك     ان س     نده قطعي     ا أم ظني     ا، فاش     ترا  القطعي     ة تخص     ي  

 .(6)للنصوص بلً مخص  وهو قول من غير دليل وذلك باطل
 
 
 
 

                                                 
 .332/ 6، البحر المحيط 3/236، وانظر أيضا: كشف الأسرار 1/263( يراجع: الإحكام 1)
 (.2126( م: )3/67( صحيح البخاري كتاب البيوع باب الكيل على البائع والمعطي )2)
 (.116( م: )2/23في المستدر  كتاب معرفة الصحابة ) ( إشارة إلى ما أخرجه الحاكم3)
 .13( سورة البقرة من الآية 1)
 .237، شرم الكوكب المنير ص1/261( ، الإحكام 1/1125( يراجع: العدة في أصول الفقه )5)
 .311( يراجع: أصول الفقه للشيخ الخضري ص6)
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 المبحث الأول
 الإجماع قديما والأثر المترتب عليه إمكانية انعقاد

 تمهيد:
لق  د تكل   م العلم  اء ع   ن مس   ألة إمك  ان الإجم   اع وتص   وره قب  ل الك   لًم ع   ن 

 ويرجع السبب في ذلك إلى أن حجية الإجماع ترتكز على ثلً  قواعد: حجيته،
 الأولا: تصور الإجماع وإمكانه ةي ذاته 
 الثانية: إمكان العلم به والاالاع عليه  
 الثالثة: إمكان نقله إلا غير المجمعين  

وهذه القواعد الثلً  جعلها منكروا الإجماع هدفًا وغاية لهم؛ فبذلوا 
جهدهم لينكروها حتى يتسنى لهم هدم الإجماع من قواعده، فتراهم ينكرون بداية 
تصوره وإمكانه في ذاته، فلما عجزوا عن ذلك أنكروا إمكان العلم به والاطلًع 

ما عجزوا عن ذلك أنكروا إمكان نقله عن المجمعين إلى غير عليه، فل
 (1) المجمعين، وأخيرا أنكروا كونه حجة ودليل يثبت به الأحكام.

  وأما من خالف في الإجماع فانه يسلك  قال أبو الحسين البصرأ:
مسالك ثلًثة: أحدها: أن يحيل وقوع الإجماع، والآخر: أن يحيل ثبوت الطريق 

 .(2) إليه، والآخر: أن يقول ليّ في العقل ولا في السمع دليل عليه 
 فقد أسندوا كلًمهم إلى ثلً  جهات وقال إماى الحرمين الجويني: 

مترتبات في العسر أولها: تعذر عرض مسألة واحدة على الكافة، والأخرى: 
عسر اتفاقهم والحكم مظنون، والثالثة: تعذر النقل تواترا عنهم واختتموا هذه بأن 

                                                 
ت:   حسن   حسن اسماعيل ( 1/162( يراجع: قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني )1)

 م .1333ه /1112الشافعي،  : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 
 (.2/22( يراجع: المعتمد )2)
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قالوا لو ذهب ذاهب من العلماء إلى مذهب فما الذي يؤمن من بقائه عليه 
 (1)  به إلى أن يطبق النقل طبق الأرض فهذه عين كلًم هؤلاوإصراره على مذه

وعليه فمنكروا الإجماع على أنواع، فمنهم من أنكر انعقاده تمهيدا لإنكار 
حجيته بالكلية، ومنهم من قال هو حجة، ولكن لا يمكن انعقاده، والنتيجة 

 واحدة.
 

 المطلب الأول 
 المسألة( المقصود بإمكانية انعقاد الإجماع قديما )صوري

ص لى ل علي ه -: اتف اق مجته دي أم ة س يدنا   الإجماع هةو علمنا أن
 بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. -وسلم

والإجم   اع إنم   ا يحص   ل باتف   اق أه   ل العص   ر عل   ى فع   ل أو عل   ى ق   ول، 
ويفعله بعضهم ويظهر الباقون الرضا، أو السكوت عن الإنك ار م ن غي ر تعي ة، 

 . (2)عون على تر  شيء أو إنكاره على رجل فعله أو يجم
وعليه فيلزم لانعقاد الإجماع؛ أن يتفق جميع المجتهدين في عصر واح د 
على أمر ما، ولا يُعلم لهم مخالف، فإن عُلم لهم مخالف انخرق الإجماع وبطل 

 الاحتجاج به.
ه م وأعن ي ب-ومن ثم فقد اختلف العلماء في إمكان انعقاد الإجماع ق ديما 

العلم اء م ن جي ل الت ابعين، والأئم  ة المجته دين، وت ابعيهم حت ى الق رون المت  أخرة 
 وسأتناول مذاهبهم فيما يلي: -التي انتشرت فيها وسائل الاتصال المتقدمة

 
 
 

                                                 
 (.1/261( يراجع: البرهان )1)
 (.3/251يراجع: التمهيد للكلوذاني ) )2)
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 المطلب الثاني 
 مذاهب العلما  ةي إمكانية انعقاد الإجماع قديما

 تحرير محل النلاع:
الإجم  اع عل  ى الأحك  ام الت  ي تُعل  م م  ن لا خ  لًف ب  ين العلم  اء ف  ي وق  وع 

بالضرورة، ولكن وقع الخلًف في وقوع الإجماع في الأحكام الظني ة عل ى  الدين
 : (1) ثلًثة مذاهب
ق   ال أص   حاب ه   ذا الم   ذهب إن الإجم   اع باعتب   ار ذات   ه ممك   ن،  الأول: 

والعل     م ب     ه ونقل     ه إل     ى غي     ر المجمع     ين متيس     ر ول     يّ متع     ذرًا. وه     و م     ذهب 
 . (2)الجمهور

ي  رى أص  حابه أن الإجم  اع مح  ال ف  ي ذات  ه، ويترت  ب عل  ى ذل  ك  الثةةاني:
العلم به وتعذر نقله؛ لأن ما استحال وجوده استحال نقله. وه و ل بعض  استحالة

 .  (3)أصحاب النظام وغلًة الشيعة
  .(1)الإجماع ممكن باعتبار ذاته لكن يتعذر نقله  الثالث:

ق   ال الزركش   ي:  وجع   ل الأص   فهاني موض   ع الخ   لًف ف   ي غي   ر إجم   اع 
الص   حابة، وق   ال: الح   ق تع   ذر الاط   لًع عل   ى الإجم   اع، لا إجم   اع الص   حابة، 
حي  ث ك  ان المجمع  ون، وه  م العلم  اء ف  ي قل  ة، أم  ا الآن وبع  د انتش  ار الإس  لًم، 
وكثرة العلماء، فلً مطم ع للعل م ب ه. ق ال: وه و اختي ار أحم د م ع ق رب عه ده ب ه 

 . (5)من الصحابة، وقوة حفظه، وشدة اطلًعه على الأمور النقلية  

                                                 
 (.1/261( يراجع: البرهان )1)
(، الإبهاج شرم المنهاج 5/251(، الكاشف عن المحصول )2/2المحصول )(، 2/1( يراجع: المعتمد )2)

(2/351.) 
(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 1/136(، الإحكام للآمدي )213(  يراجع: التبصرة ص)3)

 (.1/131(، إرشاد الفحول )6/321(، البحر المحيط )111، 2/133)
-بيروت-(  : دار الكتب العلمية 221سنوي ص)(  يراجع: نهاية السول شرم منهاج الوصول للإ1)

 (.2/115(، وأصول زهير )135/ 1م ، إرشاد الفحول )1333 -ه 1121لبنان، الطبعة: الأولى 
 (.6/323يراجع:  البحر المحيط ) )5)
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 المطلب الثالث 
 الأدلة والمناقشة والترجيح

 أدلة المذهب الأول: 
 استدل القائلون بإمكان انعقاد الإجماع والعلم به ونقله لغير المجمعين بما يلي:

الع ادة، وك ل القول بانعقاد الإجماع لا يترتب على ف رض وقوع ه مح ال ف ي  - أ
 .(1)ما كان كذلك كان جائزا عقلً وممكنًا، وعليه فالإجماع ممكن في العادة

إن الإجماع قد وقع بالفعل، والوقوع دليل الإمكان، وقد تواترت أدلة كثيرة  - ب
  منها على سبيل المثال لا الحصر: (2)على وقوعه

  لون  ه أو طعم  ه أو ريح  ه-الإجم  اع عل  ى أن الم  اء إذا تغي  ر أح  د أوص  افه-  
 .(3) لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه

 (1) الإجماع على تحريم شحم الخنزير كلحمه. 
 (5)الإجماع على إعطاء الجدة السدس. 

ق  ال الإم  ام عب  د العزي  ز البخ  اري:  لا م  انع م  ن اتف  اق المجته  دين ع  ادة، 
 .(6)  فنتمسك به لعدم وجود ما يمنعنا من استصحابه لأن الأصل الإمكان

  

                                                 
 (.361، 5/363(  يراجع: الكاشف عن المحصول )حاشية ( )1)
 (.137/.1اجع: الإحكام )(  قال الآمدي:  الوقوع دليل التصور وزيادة . ير 2)
 (.1/112، بداية المجتهد لابن رشد )35(  يراجع: مراتب الإجماع لابن حزم ص3)
 (.3/6(، المجموع للنووي )2/61( يراجع: المحلى لابن حزم )1)
(. وسند الأجماع هنا ما أخرجه الترمذي في سننه، أبواب 72( يراجع: الإجماع لابن المنذر ص)5)

ةُ إِلنى  »( قال: 2111(، رقم الحديث )3/615جاء في ميرا  الجدة، )الفرائض، باب ما  دَّ تِ السجن اءن جن
لَّى « أنبِي بنكسرِ  منا لنكِ فِي سُنَّةِ رنسُولِ لِ صن ءل، ون يس ا: منا لنكِ فِي كِتنابِ لِ شن : فنقنالن لنهن ا، قنالن أنلُهُ مِيرناثنهن تنسس

ءل، فنارس  يس لَّمن شن سن لنيسهِ ون ، فنقنالن لُ عن أنلن النَّاسن ، فنسن أنلن النَّاسن تَّى أنسس تُ  جِعِي حن رس بنةن : حنضن السمُغِيرنةُ بسنُ شُعس
؟ فنقنامن  رِ: هنلس منعنكن غنيسرُ ن ، فنقنالن أنبُو بنكس دُسن طناهنا السُّ لَّمن فنأنعس سن لنيسهِ ون لَّى لُ عن مَّدُ بسنُ  رنسُولن لِ صن مُحن

ننسصن  لنمنةن الأس رِ  ثم قال عنه:   حديث حسن منسس ا أنبُو بنكس بنةن، فنأننسفنذنهُ لنهن ا قنالن السمُغِيرنةُ بسنُ شُعس ارِيُّ فنقنالن مِثسلن من
 صحيح .

 (.3/227( يراجع: كشف الأسرار)6)
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 أدلة المذهب الثاني: 
 : (1)بوجهين استدل القائلون باستحالة إمكان الإجماع

يس     تحيل أن يج     وز عل     ى ك     ل واح     د م     ن الأم     ة الخط     أ ولا يج     وز عل     ى  - أ
جم  اعتهم، كم  ا يس  تحيل أن يك  ون ك  ل واح  د م  نهم مص  يبا وجم  اعتهم غي  ر 

 واحد منهم أسود وجماعتهم غير سود. مصيبين، وأن يكون كل
المس   تحيل أن نق   ول إن ق   ول الواح   د خط   أ ح   ال   والجةةةواب أن نقةةةول: 

اجتماعه مع غي ره وق ولهم جميع ا ص واب، ول يّ ه ذا ه و المراد،وإنم ا الم راد أن 
الواح   د م   نهم يج   وز علي   ه الخط   أ ح   ال انف   راده، أم   ا ح   ال اجتماع   ه م   ع جماع   ة 

 .(2) المسلمين فلً
عقي  ل:  وأم  ا ق  ولهم: لم  ا ج  از الخط  أ عل  ى دح  ادهم ج  از عل  ى ق  ال اب  ن 

ص لى  -جماعتهم، فليّ بلًزم؛ لأن هذا جم ع ب ين م ا فرق ه الش رع، لأن النب ي 
أم  ر باتب  اع الجماع  ة، ونه  ى ع  ن مفارقته  ا وع  ن الش  ذوذ، وذم  -ل علي  ه وس  لم 

نف  راد وأم  ا م  ن طري  ق المعن  ى: ف  إن الا .الانف  راد، ف  لً يجم  ع ب  ين م  ا فرق  ه الش  رع
يض   عف، والإجم   اع يق   وي ويحص   ل ب   ه التض   افر، ويتج   دد بالإحم   اع م   ا ل   يّ 
للًنف راد، ب  دليل أخب  ار الت  واتر بالإض  افة إل ى أخب  ار الآح  اد، وأن أح  دهما يوج  ب 
القط   ع، والآخ   ر يوج   ب الظ   ن، والواح   د م   ن الش   هود لا توج   ب ش   هادته الحق   وق 

 .(3)وبمجموع الشهود يحصل ثبوت الأحكام والحدود  والحدود،
 

                                                 
(، المنهاج بشرم 1/136(، الإحكام للآمدي )1/163(، قواطع الأدلة )1/253( يراجع: البرهان )1)

ه ، 1121( ت: د/عبدالكريم النملة  : مكتبة الرشد بالرياض الطبعة الأولى 1/521الأصفهاني )
(، وإرشاد 2/351(، والإبهاج لابن السبكي )2/275نهاية السول شرم منهاج الوصول للإسنوي )

(، ورفع الحاجب عن مختصر 2/31(، وشرم العضد علي مختصر ابن الحاجب )1/131الفحول )
 (.3/116هير )(، أصول ز 2/111ابن الحاجب )

 (.23: 2/22( يراجع: المعتمد )2)
( تحقيق: عبد ل بن عبد المحسن 123: 5/122( يراجع: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، )3)

 م.1333ه ، 1121التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى سنة:
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إن المجمع ين إم  ا أن يتفق  وا ويجمع  وا ع ن دلي  ل قطع  ي، أو ظن  ي، إذ لاب  د  -ب 
 للإجماع من مستند وعلى كلً التقديرين لا يمكن تحقق الإجماع.

فلأن العادة تحيل عدم الإطلًع عليه، بل  -السند القطعي -*أما الأول 
ب    ه ع    ن  إنه    ا قاض    ية بنقل    ه إلين    ا؛ لت    وفر ال    دواعي عل    ى نقل    ه وبنقل    ه يس    تغني

 الإجماع.
ف   لً يتحق   ق الإجم   اع اعتم   ادا علي   ه، لأن  -الس   ند الظن   ي-*وأم   ا الث   اني 

الع   ادة تحي   ل اتف   اق الن   اس ع   ن دلي   ل ظن   ي، ض   رورة اخ   تلًف ق   رائحهم وم   وارد 
 استنباطهم كما تحيل اتفاقهم على مأكول واحد أو مشروب واحد.

وما دام اتفاقهم عن دليل قطعي أو ظني غير ممكن لم يتحقق لهم اتفاق 
 .(1)أصلًً وهو المدعي 
 مناقشة الدليل:  

 : (2)أجاب الجمهور عن هذا الدليل بجوابين 
ل  يّ هن  ا  م  ا يمن  ع أن يك  ون اتف  اقهم ع  ن دلي  ل قطع  ي، ونمن  ع   الأول:

نقل  ه حي  ث لا ض  رورة ل  ذلك؛ لج  واز الاكتف  اء بنق  ل الإجم  اع  ت  وفر ال  دواعي عل  ى
 لكونه أقوى منه. 

طُوعِ  قس بنبِ من مناعُ عننس سن جس قِدن الإسِ قال إمام الحرمين الجويني:  لان نُبسعِدُ أننس يننسعن
مِعُونن عننس  رِبُ السمُجس يُضس اءُ بِالسوِفناقِ، ون تِفن لِ بِهِ، ثُمَّ ينقنعُ الِاكس بنبِ ؛ ننقس اجن ةِ  السَّ لِقِلَّةِ السحن

تَّى يُنسقن لن دحن ادًا،  رنسُ، حن يُدس قُ ون حن تنفِيضُ عِنسدن وُقُوعِهِ، ثُمَّ يُمس ءِ ينسس يس مس مِنس شن كن إِلنيسهِ، ون
وُضُ ومُ ذنلِ كن  لنيس هِ، ون قِ دُ السوِفن اقُ عن تِفن اءُ بِمن ا يننسعن ينقن عُ الِاكس ، ون تَّ ى لان يُنسقن لن ُّ حن ثُ مَّ ين نسطنمِ

نِي رِيرِهِ   يُغس ننابِ فِي تنقس طس فِ عننِ الإسِ ارِفِ بِالسعُرس ابن السمنعن حن أنصس
(3) . 

                                                 
 (.1/136(  يراجع: الإحكام للآمدي )1)
سابق،بيان المختصر شرم مختصر ابن الحاجب لمحمود بن عبد الرحمن )أبي (  يراجع: الموضع ال2)

( ت:   مظهر بقا،  : دار 1/527القاسم( ابن أحمد بن  ، أبو الثناء، شمّ الدين الأصفهاني )
، أصول زهير 6/321م، البحر المحيط 1326ه  / 1116المدني، السعودية، الطبعة: الأولى، 

(3/116.) 
 (.52غِياُ  الأمم في التِيناِ  الظُّلنمِ للجويني ص ) يراجع:  )3)
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الثاني: إذا اخترنا أن يكون منشأ الاتفاق هو الدليل الظني ف لً م انع من ه 
أيض   ا، ولا نس   لم ك   ون الع   ادة قاض   ية بع   دم الاتف   اق علي   ه كع   دم الاتف   اق فعل   ى 
الم  أكول الواح  د والمش  روب الواح  د، لأن ع  دم الاتف  اق ف  ي المع  يّ علي  ه منش  ؤه 

ف ي اس تنبا  الأحك ام  اختلًف الأمزجة والطب ائع والش هوات، ول يّ ذل ك موج ودًا
لانفكا  الجهة، ولأن الأحكام تؤخذ من الأدلة، ويجوز أن يكون الدليل الذي دل 

 على الحكم ظاهرًا فيه فيرتفع الاختلًف لهذا الظهور. 
قال الأصفهاني:  ولا نسلم أن الظني يمتن ع الاتف اق في ه ع ادة. واخ تلًف 

ا ك ان جلي ا يج وز تواف ق الق رائح القرائح إنما يكون لو لم يكن الظني جليا. أما إذ
 .(1)فيه. فيكون موجبا للحكم في جميع القرائح 

إن المجته   دين م   ع كث   رة ع   ددهم لا يج   وز أن يتفق   وا عل   ى رأي واح   د، وإذا  -ج
 . (2)بطل الطريق لم يحصل الإجماع 

 :(3)*** أدلة المذهب الثالث 
 استدل القائلون بإمكان الإجماع في ذاته مع تعذر نقله بما يلي:   

قالوا: أما إن الإجماع ليّ محالا وإنما ممكن في ذاته بحكم العادة. كما 
قاله أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور، وقد تقدم ذكره، ودليلهم على الجواز 

 هو دليل هؤلاء. 
ف  لأن نقل  ه يتوق  ف عل  ى ثلًث  ة وأم  ا أن  ه يتع  ذر نقل  ه إل  ى غي  ر المجمع  ين، 

 أمور:
 معرفة المجمعين بأشخاصهم وأعيانهم.  -1
 معرفة الأمر الذي غلب على ظنهم. -2

                                                 
 (.1/527(  يراجع: بيان المختصر )1)
 (.3/217يراجع: التمهيد للكلوذاني ) )2)
(، المنهاج 1/136) (، الإحكام للآمدي3/217(، التمهيد للكلوذاني )1/162(  يراجع: قواطع الأدلة )3)

(، والإبهاج 2/31(، وشرم العضد علي مختصر ابن الحاجب )1/521بشرم الأصفهاني )
(، وإرشاد 2/275(، نهاية السول )2/111(، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )2/351)

 (.135/ 1الفحول )
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 معرفة أنهم اتفقوا عليه في وقت واحد. -3
 وكل هذه الأمور يتعذر معرفتها والوقوف عليها. 

فلًنتشار المجتهدين في مشارق الأرض ومغاربه ا م ع ج واز  أما الأمر الأول:-
 خف  اء واح  د م  نهم ب  أن يك  ون أس  يرًا أو محبوسً  ا أو منقطعً  ا ف  ي جب  ل للعب  ادة 
أو خاملًً لا يعرف أن ه م ن المجته دين، وم ا لا طري ق إل ى معرفت ه لا يج وز 

 أن يتعبد بالرجوع إليه. 
ن على خلًف ما غلب عل ى فلًحتمال أن يفتي بعض المجتهدي وأما الثاني: -

ظن ه خوفً  ا م  ن ح  اكم ظ الم أو م  ن مجته  د ذي منص  ب ف ي الدول  ة رأي  ه عل  ى 
 خلًف ما ظنه ذلك المجتهد.

  فلج  واز أن يرج  ع أح  دهم ع  ن رأي  ه قب  ل أن يفت  ي في  ه الب  اقون  وأمةةا الثالةةث: -
 . (1)فلً يتحقق الاتفاق من الجميع في وقت واحد 

نقل الإجماع  -رحمه ل-ومن أجل ذلك كله استبعد الإمام أحمد بن حنبل     
 .(2)"من ادعا الإجماع ةهو كاذب" فقال:

 -المناقشة:
 ناقش الجمهور أدلة أصحاب المذهب الثالث بما يلي:

قالوا إن هذا غير مطرد في كل إجم اع، ف إن إجم اع الص حابة م ثلً لا   
يتعذر نقله لمعرفتهم بأعيانهم نظرًا لقلتهم، وليّ فيهم من هو خامل وخصوصًا 
المجتهد منهم، وك ان له م م ن ق وة ال دين م ا يم نعهم م ن الفت وى عل ى خ لًف م ا 

ئل، ول م ينق ل ع ن يعتقدون، لأنهم لا يخشون في الحق لومة لائم ولا صولة صا
أحدهم أنه رجع عن فتواه قبل فتوى الآخر، وإلا لاشتهر ذلك عنهم، ومت ى ثب ت 

   .(3)عدم تعذر النقل في بعض الجزيئات بطل مدعاهم

                                                 
 (.2/36يراجع: الفائق في أصول الفقه ) )1)
 (.123، 122م أحمد لابن بدران، ص) (  يراجع: المدخل لمذهب الإما2)
 (.117، 3/116(، وأصول الشيخ زهير )2/277(، ونهاية السول )1/253(  يراجع: البرهان )3)
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إذ ق  د صلى الله عليه وسلم أن تع  ذر النق  ل لا يص  لح مانع  ا م  ن الحجي  ة كق  ول النب  ي  كم  ا
 (1) يتعذر الاطلًع عليه وهذا لا يقدم في حجيته بالاتفاق.

: ب  أن المعتب  ر عن  دنا بإجم  اع العلم  اء المجته  دين م  ن أه  ل أيضةةاويجةةاب 
العصر، وذلك ممكن، لأن العلماء كالأعلًم في سائر البلًد يُعرف ون، ويتوص ل 
إل   ى أق   والهم وم   ذاهبهم بإنف   اذ الإم   ام إل   ى ال   بلًد وإحض   ار العلم   اء، أو يتع   رف 

م نهم ل م يخ ف  أقوالهم بكت بهم وإش هاد الثق ات عل يهم ف ي ذل ك، كم ا أن من نس أُس ر
أم    ره عل    ى أه    ل بل    ده، ويمك    ن التوص    ل إل    ى أخ    ذ قول    ه، ف    إن تع    ذر ل    م ينعق    د 

 . (2)الإجماع
قال سي  الدين الآمدي:   جميع ما ذكرتموه باطل بالواقع، ودليل الوقوع 
م ا علمن  اه علم ا لا م  راء في ه م  ن أن م ذهب جمي  ع الش افعية امتن  اع قت ل المس  لم 

، وأن م  ذهب جمي  ع الحنفي  ة نع  يض ذل  ك م  ع بال  ذمي، وبط  لًن النك  ام ب  لً ول  ي
وج  ود جمي  ع م  ا ذك  روه م  ن التش  كيكات والوق  وع ف  ي ه  ذه الص  ور دلي  ل الج  واز 

 (3)العادي وزيادة .
ع ن ذل ك أيض ا ب أن أه ل الإجم اع ع دد قلي ل معروف ون  ويمكن أن يُجاب

بأعي     انهم، وه     م المجته     دون، وعلي     ه ف     يمكن أن تنق     ل الواقع     ة إل     ى جم     يعهم، 
هم فيها، كما أن المجتهدين يجدون في الأحكام ويبحثون عنها أينما ويستطلع رأي
 . (1)كانوا 

 الرأأ الراجح:
يتضح من عرض مذاهب العلم اء ف ي المس ألة، وأدل تهم ، ومناقش تها؛ أن 
ال   راجح ه   و م   ذهب الجمه   ور القائ   ل ب   أن الإجم   اع يمك   ن انعق   اده لق   وة أدلت   ه، 

                                                 
(  يراجع: أصول الفقه لمحمد بن مفلح بن   بن مفرج، أبو عبد ل، شمّ الدين المقدسي الرامينى ثم 1)

ان،  :  ( حققه وعلق عليه371: 2/363الصالحي الحنبلي ) حن دن وقدم له: الدكتور فهد بن   السَّ
 م. 1333 -ه   1121مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، 

 (.3/212يراجع: التمهيد للكلوذاني ) )2)
 (.1/132(  يراجع: الإحكام للآمدي )3)
 (.2/363يراجع: أصول الفقه لابن مفلح ) )1)
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الم انعون، ولا ش ك أن أق وى م ا وسلًمتها م ن المع ارض وض عف م ا اس تدل ب ه 
 يُستدل به على إمكان الانعقاد هو الوقوع.

ةي عدى إمكان -رحمه ي -تتمة: تحقيق عباري الإماى أحمد بن حنبل 
 الإجماع:

قول ه ف ي الإجم اع:   -رحم ه ل -نقلت كتب الأصول ع ن الإم ام أحم د 
  م        ن ادع        ي الإجم        اع فه        و ك        اذب لع        ل الن        اس اختلف        وا، ولك        ن نق        ول:

 .(1)لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا 
وه  ذه الرواي  ة ه  ي إح  دى ال  روايتين ع  ن الإم  ام أحم  د، فهن  ا  العدي  د م  ن 
النصوص التي تدل على اعتب اره الإجم اع أص لً م ن أص ول مذهب ه. فم ن ذل ك 

أذه   ب ف   ي التكبي   ر م   ن غ   داة ي   وم عرف   ة إل   ى دخ   ر أي   ام  :  -رحم   ه ل-قول   ه 
. وسُئل عن أطف ال (2)التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالِإجماع  

إذا نس   ي  . وق   ال:  (3)الجن   ة   ف   ي  المس   لمين، فق   ال:  ل   يّ في   ه اخ   تلًف أنه   م 
 . (1)صلًة الحضر، فذكرها في السفر، فعليه الإتمام إجماعا  

واي  ة م  ن الأس  باب الت  ي أدت إل  ى الق  ول ب  أن الإجم  اع غي  ر وتع  د ه  ذه الر 
حي ث أي د ه ذه الرواي ة واس تند إليه ا ف ي إنك ار   (5)ممك ن، م ع م ا قال ه الش وكاني

 إمكان الإجماع بعد عصر الصحابة. 
ولق  د ح  اول العلم  اء توجي  ه ك  لًم الإم  ام أحم  د والجم  ع ب  ين ه  اتين هةةذا،، 

ال   روايتين، وق   الوا إن الإم   ام ل   يّ م   راده نف   ي وق   وع الإجم   اع أو حجيت   ه قطع   اً؛ 
لكونه يحتج به، ويستدل به في كثير من الأحيان، وقد حملوها على عدة أوجه، 

                                                 
(، أصول الفقه لابن مفلح 123، 122بدران ص)(  يراجع: المدخل لمذهب الإمام أحمد لابن 1)

(، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين 161(، وأصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص)362: 2/367)
 (.121(، وأصول التشريع الإسلًمي للشيخ علي حسب ل، ص)52شعبان، ص)

 (.1161، 1/1161يراجع: العدة في أصول الفقه ) (2) 
 (.3/365يراجع: المغني ) ((3
 (.212/ 2يراجع: المرجع السابق ) ((1
 (.136، 1/135(  يراجع: إرشاد الفحول للشوكاني )5)
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  خ لًف ل م أنه قال ذلك على سبيل الورع، لج واز أن يك ون هن ا ومن أحسنها:
يبلغ  ه، أو أن  ه ق  ال ذل  ك ف  ي ح  ق م  ن ل  يّ ل  ه م  ن معرف  ة بخ  لًف الس  لف؛ مث  ل 
الإجماع الذي يحكيه أهل البدع وليسوا أه لً لحكاي ة الإجم اع، وي دل ل ذلك تتم ة 

 .(1) كلًمه السابق
  وقال عبد اللََّّ بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما  قال ابن القيم:
اعن فه  و ك  ذب، م  ن ادع  ى الإجم  اع فه  و ك  اذب، لع  ل ين  دَّعي في  ه الرج  لُ الإجم  

رِي   ه، ول   م يننستن   ه إلي   ه؟ فليق   ل: لا نعل   م الن   اسن اختلف   وا، ه   ذه  الن   اس اختلف   وا، م   ا يُدس
يسي،  ر المِرِ، دعوى بِشس
م  (2) والأنصن

، ولكن يقول: لا نعلم الن اس اختلف وا، أو ل م (3)
 يبلغني ذلك، هذا لفظه.

-أجن  ل عن  د الإم  ام أحم  د  - علي  ه وس  لمص  لى اللََّّ -ونص  وصُ رس  ول اللََّّ 
موا عليها ما توهِ،من إجماعًا مضمونه ع دم العل م  -وسائِرِ أئمة الحديث من أن يُقندِ،

بالمخ  الف، ول  و س  ا  لتعطَّل  ت النص  وصُ، وس  ا  لك  ل من  نس ل  م يعل  م مخالفً  ا ف  ي 
من جهل   ه بالمخ   الف عل   ى النص   وص؛ فه   ذا ه   و ال   ذي أنك   ره  حك   م مس   ألة أن يُقن   دِ،

                                                 
(، ومجموع الفتاوى 316،  315(، المسودة، ص:)1/1161( يراجع: العدة في أصول الفقه )1)

(، التقرير والتحبير لأبي عبد ل، شمّ الدين   بن   بن   المعروف 21/217، 13/271)
 م.1323 -ه  1113(،  : دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 3/23ابن أمير حاج )ب
وى بالولاء، أبو عبد الرحمن فعيه معتزلي  ((2 بشر بن غيا  بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي، العندن

ا. أخذ الفقه عارف بالفلسفة، يرمى بالزندقة. وهو رأس الطائفة )المريسية( القائلة بالإرجاء، وإليه نسبته
عن القاضي أبي يوسف، وقال برأي الجهمية، وأوذي في دولة هارون الرشيد. وكان جده مولى لزيد 
بن الخطاب. وقيل: كان أبوه يهوديا. وهو من أهل بغداد ينسب إلى )درب المريّ( فيها. عاش نحو 

ات الذهب لابن (، ويراجع أيضا: شذر 56، 2/55ه . يراجع: الأعلًم ) 212عاما، وتوفي سنة  71
 (،  : دار ابن كثير، بيروت.3/31العماد )

عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي  أبو بكر  له اختيارات في أصول الفقه، وكان فقيهًا فصيحًا  ((3
ه .  225ورأسًا من رؤوس المعتزلة في وقته. ومن تلًميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية. توفي سنة 

 (.3/323(،  : مؤسسة الأعلمي، بيروت، الأعلًم )3/127ان لابن حجر )يراجع:  لسان الميز 
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عس   وى الإجم   اع، لا م   ا يظن   ه بع   ضُ الن   اس أن   ه الإم    ام أحم   د والش   افعي م   ن دن
 .(1)استبعاد لوجوده 
 وليّ مراده بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئم ة  وقال أيضا:

الحديث بُلوا بمن كان يرد عليهم السنة الص حيحة بإجم اع الن اس عل ى خلًفه ا، 
 . (2)وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها  فبينن الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب،

إنم ا ه و اس تبعاد من ه أن يطل ع  -رض ي ل عن ه -فما قاله الإمام أحمد 
على الإجماع أحد، لا أن ه أنك ر حجيت ه بتق دير الاط لًع علي ه، ومعن ى اس تبعاد 
وج  وده، أي اس  تبعد أن يج  ده الش  خ  ولا يطل  ع علي  ه غي  ره، لا أن  ه اس  تبعد أن 

والحجي  ة  .يرج  ع ف  ي الحعيق  ة إل  ى اس  تبعاد الوج  دان لا الوج  وديوج  د ف  ي الواق  ع، ف
 . (3)فرع الوجود، فلً تثبت الحجية ما لم يثبت الوجود، وليست فرع الوجدان 

  

                                                 
(، قدم له وعلق عليه وخرج 51: 2/53(  يراجع: إعلًم الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية )1)

أحاديثه ودثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن دل سلمان، شار  في التخريج: أبو عمر أحمد عبد ل 
 ه  1123ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  أحمد،  : دار

(  يراجع: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ، اختصره: ابن 2)
ه  1122مصر، الطبعة: الأولى،  -( ت: سيد إبراهيم،  : دار الحديث، القاهرة 612الموصلي ص)

 م.2111 -
يراج   ع:  تحف    ة المس   ؤول ف    ي ش   رم مختص    ر منته   ى الس    ول لأب   ي زكري    ا يحي   ى ب    ن موس   ى الره    وني  (3)
(، ت: الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي، والدكتور يوس ف الأخض ر الع يم،  : دار البح و  2/221)

 .م 2112 -ه   1122دبي، الإمارات، الطبعة: الأولى،  -للدراسات الإسلًمية وإحياء الترا  



 

 

 

 

111  

 المطلب الرابع 
 الأثر المترتب علا إمكانية انعقاد الإجماع قديما

كان للقول بإمكانية انعق اد الإجم اع عظ يم الأث ر ف ي التش ريع الإس لًمي، 
حي   ث وق   ع الإجم   اع ف   ي كثي   ر م   ن الف   روع الفقهي   ة من   ذ عص   ر الص   حابة وم   ن 
بع  دهم، ولق  د أل  ف العلم  اء الكثي  ر م  ن الكت  ب الت  ي تع  دد م  واطن الإجم  اع، مث  ل 
كتاب الإجم اع لاب ن المن ذر وغي ره، فالأمثل ة عل ى انعق اد الإجم اع لا تق ع تح ت 

ة انعق  اد حص ر وق  د ذك  رت بعض  ا منه ا ح  ين ع  رض أدل  ة الجمه ور عل  ى إمكاني  
 الإجماع فيكتفى بها منعا من التطويل بذكرها.

قال ابن أمير حاج:  وقال أبو إسحاق الإسفراييني: نحن نعل م أن مس ائل 
الإجماع أكث ر م ن عش رين أل ف مس ألة، وله ذا ي رد ق ول الملًح دة أن ه ذا ال دين 
كثير الاختلًف، ولو كان حقا لما اختلفوا، فنقول: أخط أت ب ل مس ائل الإجم اع 
أكثر من عشرين ألف مسألة، ث م له ا م ن الف روع الت ي يق ع الاتف اق منه ا وعليه ا 
وه ي ص ادرة ع ن مس ائل الإجم اع الت ي ه  ي أص ول أكث ر م ن مائ ة أل ف مس  ألة 
يبقى قدر ألف مسألة هي من مس ائل الاجته اد والخ لًف، ث م ف ي بعض ها يحك م 
ها بخط  أ المخ  الف عل  ى القط  ع م  ن نفس  ه وف  ي بع  ض ي  نقض حكم  ه وف  ي بعض  
يتس   امح ف   لً يبل   غ م   ا بق   ي م   ن المس   ائل الت   ي تبق   ى عل   ى الش   بهة إل   ى م   ائتي 

 .(1)مسألة 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .3/23يراجع: التقرير والتحبير   (1)



 

 

 

 112 

 المبحث الثاني
 إمكانية انعقاد الإجماع حديثا  والأثر المترتب عليه

 المطلب الأول
 المقصود بإمكانية انعقاد الإجماع حديثا )صوري المسألة(

لق    د ظه    رت طف    رة كبي    رة ف    ي وس    ائل الاتص    ال والتواص    ل ب    ين البل    دان 
المختلفة في القرنين الأخيرين، وكان لذلك أثر واضح في تقري ب المس افات ب ين 
البل   دان الإس   لًمية، وجع   ل الع   الم كقري   ة ص   غيرة يع   رف الجمي   ع أخب   ار الجمي   ع 

ت وافرت  وأحوالهم ، وعلي ه فق د أص بح م ن الس هولة بمك ان الوق وف عل ى ك ل م ن
فيه شرو  الاجتهاد في العصر الحالي خاصة، ومِنس ثنمَّ عرض المسألة عليهم، 
ومعرفة مدى اتفاقهم على رأي واح د فيه ا، ويمك ن أن تق وم به ذا ال دور المج امع 
الفقهي   ة والهيئ   ات المتخصص   ة المعني   ة بالتواص   ل ب   ين العلم   اء، وف   ي مق   دمتها 

 الأزهر الشري  بمؤسساته وعلمائه. 
: فهل يقضي ه ذا التق دم والتط ور التكنول وجي عل ى ش بهة من نس من ع وعليه

الإجم اع محتج  ا بتع  ذر انعق  اده والاط  لًع علي ه لانتش  ار المجته  دين ف  ي أط  راف 
 البلًد الإسلًمية واستحالة التواصل بينهم؟
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 المطلب الثاني
 مذاهب العلما  ةي إمكانية انعقاد الإجماع حديثا

إن من يقرأ عب ارات الم ؤلفين المعاص رين ف ي عل م أص ول الفق ه يج د أن  
وم ا نُق ل ع ن   (2)والش وكاني (1) م نهم م ن ين تهج م ذهب إم ام الح رمين الج ويني

الإم   ام أحم   د، وأن عب   اراتهم تعتن   ق فك   رة رد إمك   ان الإجم   اع فيم   ا ع   دا إجم   اع 
الص   حابة، وأنه   ا ت   وحي ب   أن الإجم   اع ال   ذي م   رَّ تعريف   ه عن   د علم   اء الأص   ول 

 .(3)المتقدمين لا وجود له في الواقع
ق ال الش  يخ عب  د الوه  اب خ  لًف:  وال  ذي أراه ال  راجح أن الإجم  اع بتعريف  ه 

الت  ي بينَّاه  ا لا يمك  ن ع  ادة انعق  اده إذا وك  ل أم  ره إل  ى س  ائر أف  راد الأم  م  وأركان  ه
 (1)الإسلًمية وشعوبها .

ثم يق ول بع د ذل ك:  ه ل انعق د الإجم اع فع لً به ذا المعن ى ف ي عص ر    
؟ الجواب لا. ومنن رجع إلى الوقائع التي حك م صلى الله عليه وسلممن العصور بعد وفاة الرسول 

بالإجم  اع يتب  ين: أن  ه م  ا وق  ع إجم  اع به  ذا فيه  ا الص  حابة واعتب  ر حكمه  م فيه  ا 
المعنى، وأن ما وقع إنما كان اتفاقًا من الحاضرين م ن أول ى العل م وال رأي عل ى 
حكم في الحادثة المعروضة فهو في الحعيقة: حكم صادر ع ن ش وري الجماع ة 

 . (5)لا عن رأي الفرد 
 

  

                                                 
 (.261، 261/ 1( يراجع: البرهان )1)
 (.136، 1/135(  يراجع: إرشاد الفحول للشوكاني )2)
(، أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلًف 123(  يراجع: أصول الفقه للشيخ   أبو زهرة، ص)3)

 (.27شعبان ص) (، وأصول الفقه لزكي الدين131(، الوسيط للزحيلي، ص)51، 13ص)
 (.13(  يراجع: أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلًف ص )1)
 .51(  المرجع السابق ص 5)
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 المطلب الثالث
 والترجيحشبه المعاصرين ةي إنكار الإجماع ومناقشتها 

ةضةةلا عمةةا اسةةتدل بةةه المةةانعون قةةديما لإمكانيةةة انعقةةاد الإجمةةاع ذكةةر 
 :(1)بعض المعاصرين  ثلاث شُبه لرده هي 

ادعوا أنهم لم يجدوا أمثلة للإجماع ومن ثم فهو في زعمهم دلي ل  الأولا:
 غير واقعي.

ا ادعوا أنه لا فائدة من ورائه، ولك أن القائلين بالإجماع قد ذهب و  الثانية:
إل ى أن الإجم اع لاب د ل ه م ن مس تند م ن كت اب أو س نة، وم ن ث م ف لً فائ دة من ه 

 في ضوء وجود الن .
أن هن  ا  تخوف  ا م  ن التل  ويح بالإجم  اع م  ن غي  ر تثب  ت أم  ام ك  ل  الثالثةةة:

اجته اد جدي د بغ رض منع ه، وتل ك ش بهة قديم ة حديث ة، حي ث ذك رت أثن اء بي ان 
ل قول  ه: موق  ف الإم  ام أحم  د م  ن الإجم  اع أن بع  ض الع   م  ن ادع  ي لم  اء ق  د أوَّ

 الإجم   اع فه   و ك   اذب لع   ل الن   اس اختلف   وا، ولك   ن نق   ول: لا نعل   م الن   اس اختلف   وا 
بأنه ق ال ذل ك مخاف ة أن ي دعي الإجم اع ك ل م ن ل م يق ف عل ى  .(2)أو لم يبلغنا 
 .(3)رأي المخالف 

 المناقشة:
والأم   ر ل   يّ كم   ا ذهب   وا إلي    ه، " قةةةال ةضةةةيلة الةةةدكتورة علةةةي جمعةةةةة:

فالإجم  اع واق  ع، وه  و ينق  ل الظن  ي إل  ى القطع  ي، وه  و أم  ر غاي  ة ف  ي الأهمي  ة، 
ومن غيره ينهدم الدين بالكلية، كم ا أن الإجم اع إنم ا يمن ع الاجته اد الجدي د ف ي 

                                                 
(  : دار النهار للنشر 121يراجع: الإجماع عند الأصوليين للأستاذ الدكتور/ علي جمعة ص) ((1

 ه .132والتوزيع بالقاهرة لسنة 
(، أصول الفقه لابن مفلح 123، 122)(  يراجع: المدخل لمذهب الإمام أحمد لابن بدران ص2)

(، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين 161(،  وأصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص)362: 2/367)
 (.121(، وأصول التشريع الإسلًمي للشيخ علي حسب ل، ص)52شعبان، ص)

 (.51: 2/53(  يراجع: إعلًم الموقعين عن رب العالمين )3)



 

 

 

 

111  

مج  ال لا نحت  اج في  ه إل  ى الاجته  اد. ب  ل الإجم  اع ف  ي حعيق  ة الأم  ر يمث  ل هوي  ة 
الإجم    اع القطع    ي المتف    ق عل    ى علي    ه بش    روطه عن    د الإس    لًم. ونقص    د طبع    ا 

الأص  وليين. وم  ن هن  ا يتب  ين جريم  ة م  ن ذه  ب م  ن العص  ريين إل  ى الق  ول بع  دم 
فرض   ية الحج   اي، أو إنك   ار الح   دود، أو إنك   ار حرم   ة الرب   ا، أو غي   ر ذل   ك م   ن 
اله  ذيان ال  ذي يخ  الف الإجم  اع. فع  دم الق  ول بالإجم  اع ي  ؤدي إل  ى ض  ياع ال  دين 

لي  ل ك   اف عل   ى حجيت  ه، يس   تغنى ع  ن ك   ل م   ا ذك  ر ف   ي كت   ب بالجمل  ة، وه   ذا د
 . (1)الأصول في هذا الشأن  

 ويمكن أن نقول:
كي    لا يتص  ور الإجم  اع ويُ  دعي ع  دم إمكان  ه م  ع أن اليه  ود والنص  ارى 
يتص  ور إطب  اقهم عل  ي الباط  ل م  ع كث  رتهم، فكي    لا يتص  ور إجم  اع المس  لمين 

اترة أو أم   ور معلوم   ة مس   تند الإجم   اع ف   ي الأكث   ر نص   وص مت   و الح   ق و  عل   ى
 . (2)والعقلًء في هذا المستند و ما ماثله على منهج واحد بالضرورة،

وكي    يُنكن  ر الإجم  اع وق  د وق  ع بالفع  ل؟ أل  يّ الوق  وع دلي  ل عل  ي الج  واز 
 وزيادة؟ 

أل  م يق  ع اتف  اق المس  لمين جميعً  ا فض  لًً ع  ن أه  ل الح  ل والعق  د، وع  ددهم 
وص  وم رمض  ان ووج  وب الزك  اة يف  وق الحص  ر عل  ى وج  وب الص  لوات الخم  ّ 

  (3)والحج وغير ذلك من الأحكام؟
ثم نحن لا نقول بالإجماع بلً قيد أو شر ، وإنما وض ع الجمه ور للعم ل 

 به شروطا إذا لم تتوافر فيه فلً إجماع.
  

                                                 
 (.125يراجع: الإجماع عند الأصوليين للأستاذ الدكتور/ علي جمعة ص) ((1
 (.171، 1/173(  يراجع: المستصفى للغزالي )2)
 (.3/227(، وكشف الأسرار )1/113(  يراجع: الأحكام للآمدي )3)
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 الرأأ المختار: 
: هو إمك ان -قديما وحديثا-إن الحق الذي أميل إليه من الآراء المتقدمة 

 . -لاسيما في عصرنا هذا   -في كل العصور  انعقاد الإجماع
وقد نقل إمام الحرمين الجويني عن القاضي كلًما ف ي ال رد عل ى منك ري 
تصور الإجماع يبين بما لا يدع مجالا للشك إمكانه في عصرهما حيث قال:   
ق  ال القاض   ي: لا يمتن  ع تص   ور مل  ك تنف   ذ عزائم  ه ف   ي خط  ة أه   ل الإس  لًم إم   ا 

أو بعل   و ق   دره واس   تمكانه م   ن إحض   ار م   ن يش   اء م   ن  باحتوائ   ه عل   ى البيض   ة
الممالي  ك بج  وازم أوام  ره المنف  ذة إل  ى مل  و  الأط  راف، وإذا ك  ان ذل  ك ممكن  ا ف  لً 
يمتنع أن يجمع مثل هذا الملك علماء العالم في مجلّ واحد ثم يلقى عل يهم م ا 
عن له من المسائل ويقف على خلًفهم ووفاقهم فهذا وج ه ف ي التص وير ب ين لا 

 .(1) توقف تصوره على فرض خرق العادة فهذا منتهى كلًمه ي
والت ابعين فف ي عص رنا م ن  وإذا كان الإجماع ممكنا ةي عصر الصحابة

ب  اب أول  ى حي  ث النهض  ة التكنولوجي  ة وتط  ور وس  ائل التواص  ل والاتص  ال ب  ين 
 أنحاء العالم. 

وق وف المجامع الفقهية في البلًد العربي ة والإس لًمية ال ومن ثم ةتستطيع
عل ى المجته دين ف ي بق اع الأرض وجمعه م ووض ع دلي ة مناس بة للتواص ل بي  نهم 
ومعرف  ة درائه  م وه  م ف  ي أم  اكنهم وبلًده   م ف  ي أي بقع  ة م  ن بق  اع الأرض ع   ن 

 طريق مواقع تلك المجامع على شبكات الإنترنت. 
بأذرعها الكثي رة المنتش رة ف ي بق اع  ونحن نناشد مؤسسة الأزهر الشريف

ها من مكانة ف ي نف وس المس لمين وم ا له ا م ن دور ف ي رف ع راي ة الأرض وبما ل
م  ا أح  وج الإس لًم عل  ى م  ر الس  نين، أن تق  وم به  ذا ال  دور ال  ذي ه  ي ل  ه وزي  ادة، ف

الأم   ة الإس   لًمية ف   ي عص   رنا الح   الي إل   ى العم   ل بالإجم   اع لين   تج له   م أحكامً   ا 

                                                 
 (.261/ 1( يراجع: البرهان )1)
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موح     دة ف     ي قض     ايا كثي     رة ط     ال الح     ديث عنه     ا: كفوائ     د البن     و ، وش     هادات 
الاس  تثمار، ونق  ل وزراع  ة الأعض  اء البش  رية، وبن  و  ال  دم والاستنس  ا  الأحك  ام 
المتعلق   ة بالعب   ادات ف   ي زم   ن الج   وائح، وغيره   ا م   ن القض   ايا الت   ي ته   م جمي   ع 

 المسلمين في أقطار الأرض شرقًا وغربًا. 
يق   ول الش   يخ بع   د الوه   اب خ   لًف:   ويمك   ن انعق   اده إذا تول   ت أم   ره     

الحكوم  ات الإس  لًمية عل  ى اختلًفه  ا، فك  ل حكوم  ة تس  تطيع أن تع  ين الش  رو  
التي بتوافره ا يبل غ الش خ  مرتب ة الاجته اد، وأن تم نح الإج ازة الاجتهادي ة لم ن 

 توافرت فيه هذه الشرو . 
ته  ديها ودرائه  م ف  ي أي  ة واقع  ة، وبه  ذا تس  تطيع ك  ل حكوم  ة أن تع  رف مج

ك  ل حكوم  ة عل  ى دراء مجته  ديها ف  ي واقع  ة واتفق  ت دراء المجته  دين وقف  ت  ف  إذا
جميعهم في كل الحكومات الإسلًمية على حكم واحد في ه ذه الواقع ة ك ان ه ذا 
إجماعً    ا، وك     ان الحك    م المجم     ع علي     ه ش    رعيًا واجبً     ا إتباع    ه عل     ى المس     لمين 

 .(1)جميعهم 
 

  

                                                 
 .51، 13(  يراجع: أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلًف ص1)
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 ابعالمطلب الر 
 الأثر المترتب علا إمكانية انعقاد الإجماع حديثا

ليتضح أثر الإجماع قديما وحديثا سوف نقف مع ما ذكره العلم اء ق ديما وح ديثا 
في منزلته وفائدته حتى لا ندع مجالا للش ك ف ي ض رورة الاعتم اد علي ه وت وفير 

 الدواعي والأسباب والسبل لانعقاده.
ارُ  العلم اء ق ال عن ه إم ام الح رمين:  إن الإجماع من أهم الأدلة عند - لنيس هِ من دن عن

تِضن  ادُ  بِ  هِ اعس ِّ ونالسعِبن  رِ، ون قن  ايِي مس  عِ ونإِلنيس  هِ اسس  تِننادُ السمن قِ ونالسجن كن  امِ فِ  ي السفن  رس نحس ظن  مِ الأس مُعس
الِاسس   تِنسبناِ  فِ   ي طُ   رُقِ السفِكن   رِ  
كن   امِ،(1) نحس نن   اُ  الأس من   اعن من جس نِظن   امُ  . وق   ال:  فن   إِنَّ الإسِ ون

سِ مُ إِلن ى  ةِ يننسقن ظن مُ منسن ائِلِ الشَّ رِيعن مُعس ، ون لِمِينن مُ السمُسس تنصن مُعس ينِ، ون بُ الدِ، قُطس مِ، ون لًن سس الإسِ
من  اعِ،  جس ثسبن  اتِ منسن  ائِلُ الإسِ مُسس  تننندُهنا فِ ي النَّفس  يِ ونالإسِ فِ، ون اتِ فِ  ي مُلس  تنطنمِ السخِ  لًن تنهن دن مُجس

رنائِهن     نّ مِ    نس ون لن    يس ةل فِ    ي السكِتن    ابِ ونالسُّ    نَّةِ، ون ةل، ونأنلسفن    اظل صن    حِيحن ا نُصُ    وصل صن    رِيحن
نصس     لِ الَّ     ذِي مِنس     هُ الِاسس     تِثنارنةُ  من     اعُ إِذًا ؛ فنمن     نس لن     مس ينثِ     قس بِالأس جس نصس     لُ فِيهن     ا الإسِ ونالأس

ين  ي مِعس رِ،ي ونالتَّأنخِ، الِكِ التَّحن دِلُ فِي منسن يس ن ينعس تِنسبناُ ، كن  .    (2)ارُهُ؟ ونالِاسس
س واء  -إن الإجماع يتميز على غيره من الأدلة بأنه قطعي وقاطع في دلالته -

كم  ا  .بمعن ى أن دلالت  ه لا تحتم ل أكث ر م  ن وج ه -ثب ت بطري ق قطع  ي أم ظن ي
ص  لى ل علي  ه -أن  ه لا يقب  ل التأوي  ل أو النس  خ، حي  ث لا نس  خ بع  د وف  اة النب  ي 

مص در التش ريع ف ي  -ى ل عليه وس لمصل-، ولا إجماع في حياته لأنه -وسلم
ف لً عب رة بق ول غي ره، كم ا أن ه  -عليه الص لًة والس لًم-حياته، ومتى وجد قوله 

ن   م ن -في الحعيقة لا يُنسخ به، وإنما يك ون النس خ بالإجم اع نس خ بمس تنده 
خُ بِهِ  -كتاب أو سنة خُ ونلان يُنسسن وليّ به، وعليه فإن الإجماع لا يُنسسن

(3)  . 

                                                 
 (.15يراجع: غِيا  الأمم في التِيناسِ الظُّلنمِ للجويني ص)  ((1
 (. 51، 13يراجع: المرجع السابق ص) (2)
(، 1/372(، روضة الناظر )3/351(، المحصول )113، 112، 111يراجع: المستصفى ص) ((3

(، الإقناع في حجية الإجماع ل  د. 6/322(، )225، 5/221(، البحر المحيط )3/161الإحكام )
(، مركز سطور للبحث العلمي، دار الإمام مسلم للنشر 11عبد العزيز بن ريّ الريّ، ص )

 ه . 1111نورة، الطبعة: الأولى، المدينة الم -والتوزيع
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جماع على المعلوم من الدين بالضرورة يُظهِرُ حجم الأمور التي اتفقت الإ-
ومن  .فيها الأمة؛ بحيث لا يستطيع أهلُ الزيغ والضلًل إفساد دين المسلمين

طالع حال الأمم السابقة، من أهل الكتاب وغيرهم، في اختلًفهم في أصول 
ت بها هذه الأمة؛ كما  دينهم العلمية والعملية علم النعمة العظيمة التي اختُص،

العلمُ بالقضايا المجمع عليها يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤل،ف قلوبن  أن
لين الذين يزعمون أن الأمة قد اختلفت في  المسلمين، ويسد، الباب على المتقو،

 ! كل شيء؛ فكي  يجمعها جامعل، أو يربطها رابط؟
  وم ا يحتمل ه م ن نس خ إن نقل الإجماع معرفت ه تغن ي ع ن البح ث ع ن ال ن -

 أو تأويل.
إن الإجماع إذا استند إلى ن  ظني الثبوت أو الدلال ة رف ع درجت ه إل ى رتب ة  -

 القطع. 
التش نيع عل ى المخ  الفين ب الجُرأة عل  ى مخالف ة الإجم  اع، فيك ون ذل  ك س بباً قوي  اً -

لزج   رِ المخ   الف؛ ل   ئلً يتم   ادى ف   ي باطل   ه بع   د أن يعل   م أن الأم   ة مجمع   ة عل   ى 
 . (1)مقالتهخلًف 

ليعظم  وا  ق ال اب ن ح زم رحم  ه ل:  بين ا أن أه ل العل م م  الوا إل ى معرف ة الإجم اع 
خ  لًف م  ن خالف  ه ويزج  روه ع  ن خلًف  ه فق  ط وك  ذلك م  الوا إل  ى معرف  ة اخ  تلًف 
الناس لتكذيب من لا يبالي بادع اء الإجم اع ج رأة عل ى الك ذب حي ث الاخ تلًف 

 . (2)  ذبه فقطموجود فيردعونه بإيراده عن اللجاج في ك
 
 

                                                 
(  : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشري ، 13/13يراجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (1)

م، الإجماع للأستاذ الدكتور/ 1335ه /1116المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
ه وحجيته لمحمد عبد العزيز الخضري (، مجلة البيان، بحث: الإجماع حعيقت125علي جمعة ص)

 ( .21( ص )111العدد: )
( ت: الشيخ أحمد شاكر،  : دار الآفاق 1/111يراجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) ((2

 الجديدة، بيروت.
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 المبحث الثالث
 حجية الإجماع

 فيه مطلبان:
 المطلب الأول

 معنا الحجية ومذاهب العلما  ةي حجية الإجماع  
بعد عرض أقوال العلماء في مس ألة إمك ان انعق اد الإجم اع ق ديما وح ديثا 
، وإمك  ان الاط  لًع علي  ه س  أتناول الآن كلًمه  م ف  ي حجي  ة الإجم  اع بش  يء م  ن 

ق  در الإمك  ان لتكتم  ل الفائ  دة، حي  ث إن م  ا يعنين  ا م  ن إمك  ان انعق  اده الاختص  ار 
 كونه حجة، وإلا لما كان لانعقاده حاجة.

 معنا الحجية:
معن    ي حجي    ة الإجم    اع: أن    ه دلي    ل م    ن أدل    ة الش    رع تثب    ت ب    ه الأحك    ام 
الشرعية، ويجب العمل ب ه مت ى ثب ت، وي أثم مخالف ه، مثل ه مث ل الكت اب والس نة، 

ا؛ لتوقف حجيته عليهما، وهو متقدم على العياس لعصمته من لكنه يأتي بعدهم
 (1) الخطأ.

هذا وي رى الجمه ور حجي ة الإجم اع ول م يخ الف ف ي ذل ك إلا ش رذمة م ن 
أهل الأهواء ممن لا يعتد ب رأيهم م ن الش يعة والخ وارج، فم نهم م ن أنك ره مطلق ا، 

زع  م  عل  ى ح  د-وم  نهم م  ن أنك  ر م  ا ل  يّ مش  تملً عل  ى رأي الإم  ام المعص  وم 
ًً إجماع غير الصحابة.-الشيعة الإمامية ومن العلماء مننس ردن

 (2) 

                                                 
(  يراجع: تشني  المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي لأبي عبد ل بدر الدين   بن عبد ل 1)

  -( دراسة وت: د سيد عبد العزيز 3/755ه ( )731ن بهادر الزركشي الشافعي )المتوفى: ب
توزيع المكتبة المكية، الطبعة:  -د عبد ل ربيع،  : مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الترا  

 م. 1332 -ه   1112الأولى، 
سين بن   بن خلف ابن الفراء (  يراجع: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى،   بن الح2)

وما بعدها(، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير  1/1161ه ( )152)المتوفى: 
جامعة الملك   بن سعود الإسلًمية،  -المباركي، الأستاذ المشار  في كلية الشريعة بالرياض 

 (.6/325البحر المحيط ) (،1/531م، بيان المختصر ) 1331 -ه   1111الطبعة: الثانية 
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 ويمكن رد المذاهب في حجية الإجماع إلى مذهبين:
العم ل  يرى أصحاب هذا المذهب أن الإجماع حجة شرعية يجبالأول: 

  به على كل مسلم وتحرم مخالفته.
وأتباعهم وغيرهم من وهذا المذهب لجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة 

 .(1)المتكلمين.
وأعل  م: أن المش  هور أن الإجم  اع حج  ة قاطع  ة، وأن  ه :   ق  ال الأص  فهاني
ولا يعارض   ه دلي   ل -ب والس   نة أي الأدل   ة غي   ر الكت   ا-يق   دم عل   ى الأدل   ة كله   ا 

 . (2) أصلًً 
وق  ال الزركش  ي:   والص   حيح: أن  ه حج   ة لله ف  ي ش   ريعته، وق  د تض   افرت 

 .  (3)ذلك   أدلة الكتاب والسنة على
يرى أصحابه أن الإجماع ليّ حجه شرعية مطلقًا، ومن ث م ف لً  الثاني:

يصلح أن يكون دليلًً من الأدلة الشرعية التي يثبت بها الأحكام، وهذا الم ذهب 
 .(1) للنظام والشيعة والخوارج.

قال أبو جعفر الطوسي:  والذي نذهب إليه أن الأمة لا يجوز أن تجتم ع 
عل   ى خط   أ، وأن م   ا يُجمن   ع علي   ه لا يك   ون إلا حج   ة، لأن عن   دنا أن   ه لا يخل   و 
عص ر م  ن الأعص ار م  ن إم ام معص  وم ح افت للش  رع، يك ون قول  ه حج ة، يج  ب 
الرج    وع إلي    ه، كم    ا يج    ب الرج    وع إل    ى ق    ول الرس    ول علي    ه الس    لًم......فمتى 

                                                 
(، تقريب 3/23(، التقرير والتحبير )2/371( وما بعدها، أصول ابن مفلح )2/3(  يراجع: المعتمد )1)

(، ت:   حسن   حسن إسماعيل،  : دار الكتب 123الوصول إلي علم الأصول لابن جزي )ص
رير المنقول وتهذيب علم م، تح 2113 -ه   1121لبنان، الطبعة: الأولى،  -العلمية، بيروت 

(، تقريت: عبد ل بن عبد العزيز بن عقيل، ت: عبد ل هاشم، د. هشام 11الأصول للمرداوي ص )
 م 2113 -ه   1131العربي،  : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلًمية، قطر، الطبعة: الأولى، 

 (.5/362(  يراجع: الكاشف عن المحصول للأصفهاني )2)
 (.3/135مع الجوامع مع شرحه تشني  المسامع )(  يراجع: ج3)
(، أصول ابن مفلح 1/262(، البرهان )1/1161(، العدة لأبي يعلى )2/5(  يراجع: المعتمد )1)

(2/371.) 
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اجتمع  ت الأم  ة عل  ى ق  ولِ فلًب  د م  ن كونه  ا حج  ة ل  دخول الإم  ام المعص  وم ف  ي 
 . (1)جملتها 

أعل  م أن  ه ق  د ص  ح خ  لًف النظَّ  ام ف  ي ه  ذه المس  ألة    وق  ال الأص  فهاني:
وسيوجد في بعض ألفاظه ما يوهم أنه يقول بك ون الإجم اع حج ة ول يّ ك ذلك، 

يقول  ون: الإم  ام المعص  وم ب  ل ه  و يخ  الف ف  ي ه  ذه المس  ألة. أم  ا الش  يعة: ف  إنهم 
حجة، فإن خالف الإمام أهل الإجم اع فق د أص اب الإم ام وأخط أ أه ل الإجم اع.  
وإن وافق ك ان قول ه حج ه بال ذات، وق ول المجمع ين ل يّ بحج ة لإجم اعهم، ب ل 
لأن مع قولهم ما هو حجة بالذات. وأما الخ وارج: ف إنهم ق الوا: إجم اع الص حابة 

 (2)لفرقة فإجماع سبقه حجة لا غيره  .حجة قبل الفرقة، وأما بعد ا
وقال الزركشي:  والنَّظام يس وي ب ين ق ول جمي ع الأم ة وب ين ق ول دحاده ا 
ف  ي ج  واز الخط  أ عل  ى الجمي  ع، ولا ي  رى ف  ي الإجم  اع حج  ة، وإنم  ا الحج  ة ف  ي 
مستنده إن ظهر لنا، وإن لم يظهر لم يقدر له دليلً تقوم ب ه الحج ة...... ونق ل 

أن   ه يحي   ل الإجم   اع، وتبع   ه اب   ن الحاج   ب. وق   ال بعض   هم: عن   ه  (3)اب   ن بره   ان
الص  حيح ع  ن النظ  ام أن  ه يق  ول بتص  ور الإجم  اع، وأن  ه حج  ة، ولك  ن فس  ره بك  ل 

علي ه الس لًم  -قول قامت حجته، وإن كان قول واحد، ويسمى بذلك ق ول النب ي 
إجماعا، ومنع الحجي ة ع ن الإجم اع ال ذي نفس ره نح ن بم ا نفس ره، وكأن ه لم ا  -

                                                 
(  يراجع: العدة في أصول الفقه لأبي جعفر   بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة الشيعية المتوفي سنة 1)

قم، الطبعة الأولى  -ت:   رضا الأنصاري القمي،  : ستاره  ( وما بعدها،2/612ه ، ) 161
 ه . 1117

 (.362، 5/365(  يراجع: الكاشف عن المحصول )2)
ه ( على الراجح. كان أولًا حنبلي  173بنرسهان الأصولي، ولد ببغداد سنة ) بن  ( أحمد بن علي بن   3)

 المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وتفقه على الشاشي والغزالي وإلكيا، وكان عجيب الفطرة، 
لمبسو  ، وله ستة كتب ه (. من مؤلفاته:  ا 512لا يكاد يسمع شيئًا إِلا حفظه. توفي ببغداد سنة )

في الأصول، منها  الأوسط ، و الوجيز ، وغير ذلك. يراجع: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن 
م،  سير 1311(، ت: إحسان عباس،  : دار صادر،  بيروت، الطبعة الأولى سنة: 33/ 1خلكان،)

إشراف: شعيب الأرناؤو ، ( ت: مجموعة من المحققين ب157 - 156/ 13أعلًم النبلًء للذهبي )
 م.. 1325ه ،1115 : مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 
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ي نفس  ه أن الإجم  اع باص  طلًحنا غي  ر حج  ة، وت  واتر عن  ده ل  م يخب  ر أض  مر ف  
 (1)بمخالفته، فحسن الكلًم وفسره بما ذكرناه .

والمتأمل في كتب الأصول يرى أن النقل عن النظام في حجي ة الإجم اع 
ق   د اختل   ف فبعض   ها ينق   ل عن   ه أن   ه ينك   ر حجي   ة الإجم   اع ويق   ول باس   تحالته، 

 كانه وتصوره لكن لا حجة فيه. وبعضها ينقل عنه: أنه يقول بإم
ف  لً ف  رق ب  ين النقل  ين عم  لً، حي  ث إن المحص  لة واح  دة وه  ي وعلةةا كةةل  

فالنظ  ام وم  ن ه  م عل  ى ش  اكلته ق  ديما  الطع  ن ف  ي الإجم  اع وع  دم الاحتج  اج ب  ه.
وحديثا لا وزن لهم ولا قيمة حتى يطعنوا في أصل م ن أص ول الش ريعة، ب ل إن 

ه فن   راه يطع  ن ف   ي العي   اس وغي   ره م   ن ه  ذا ل   يّ الأص   ل الوحي   د ال  ذي طع   ن في   
 أصول الشريعة.

فالمذكور في كتب العلم: أن النظام هو أول من أنكر الإجماع والعي اس، 
وأط   ال لس   انه ف   ي الص   حابة رض   ي ل عن   ه لي   تم ل   ه م   ا أراد م   ن نف   ي حجي   ة 
الإجم  اع والعي  اس، وك  ان م  ن المج  اهرين بالفس  ق وم  ن م  دمني الخم  ر، ولا ت  زال 

لإجماع والعياس مدونة ف ي كت ب الأص ول للعلم اء المتق دمين م ع تشكيكاته في ا
ال   رد عليه   ا، وه   و ال   ذي اتخ   ذه الخ   وارج وال   روافض والظاهري   ة ق   دوة ف   ي إنك   ار 

  (2)الإجماع والعياس.
 -ق   ال اب   ن الس   بكي:  وق   د ص   رم الش   يخ أب   و إس   حاق ف   ي  اللم   ع  بأن   ه 

وه    و أص    ح النقل    ين. وأعل    م أن النظ    ام -أي الإجم    اع -أي النظ    ام لا يحيل    ه  
الم   ذكور ه   و أب   و إس   حاق إب   راهيم ب   ن س   يار النظ   ام ك   ان ي   نظم الخ   رز بس   وق 
البص   رة، وك   ان يظه   ر الاعت   زال، وه   و ال   ذي ينس   ب إلي   ه الفرق   ة النظامي   ة م   ن 

ي الش  ريعة، المعتزل  ة، لكن  ه ك  ان زن  ديقًا، وإنم  ا أنك  ر الإجم  اع لقص  ده الطع  ن ف  
وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع خروج رواته عن حد الحصر، هذا مع قوله ب أن 
خب  ر الواح  د ق  د يفي  د العل  م، فأعج   ب له  ذا الخ  دلان، وأنك  ر العي  اس، وك  ل ذل   ك 

                                                 
 (.6/325يراجع: البحر المحيط ) (1)
 (.16، 15(، وإجماع الأمة حجة شرعية ص)22يراجع: أصول الفقه للشيخ زكي الدين شعبان، ص) (2)



 

 

 

 121 

وله كتاب نصر التثليث على التوحيد. وإنم ا أظه ر الاعت زال -لعنه ل  -زندقة 
وأكثره ا طع ن ف ي الش ريعة المطه رة،  خوفًا من سي  الشرع، وله فض ائح عدي دة

 . (1)وليّ هذا موضع بسطها 
 الأدلة

 أدلة المذهب الأول:  
استدل أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بحجي ة الإجم اع بأدل ة كثي رة 

 من الكتاب والسنة منها:
 )أ( الكتاب العليل:

سُ ولن مِ ن الآية الأولى:-1 منن يُشن اقِقِ الر، بنعس دِ من ا تنبن ي،نن لن هُ  قول ل عز وجل: ﴿ون
سن   آءنتس  هن  ن،من ون نُصس  لِهِ جن ل،ىن ون ل،  هِ من  ا تن  ون مِنِينن نُون يس  رن سن  بِيلِ السمُ  ؤس ينت،بِ  عس غن ىن ون السهُ  دن

منصِيراً 
(2). 

وأول م   ن اس   تدل به   ذه الآي   ة عل   ى حجي   ة الإجم   اع ه   و الإم   ام الش   افعي 
 رحمه ل.

كن  ا يوم  ا عن  د الش  افعي، إذ ج  اء »ق  ال البيهق  ي:   ق  ال المزن  ي والربي  ع: 
شيخ، فقال له: أسأل؟ قال الشافعي: سل. قال: أي ش الحج ة ف ي دي ن ل؟ فق ال 

ق  ال: وم  اذا؟ ق  ال: صلى الله عليه وسلم. الش  افعي: كت  اب ل ق  ال: وم  اذا؟ ق  ال: س  نة رس  ول ل 
ل؟ فت  دبر الش  افعي اتف  اق الأم  ة. ق  ال: وم  ن أي  ن قل  ت اتف  اق الأم  ة، م  ن كت  اب 

لت ك ثلًث ة أي ام. فتغي ر ل ون الش افعي ث م إن ه  )رحمه ل( س اعة. فق ال الش يخ: أجَّ
ذهب فلم يخ رج أيام ا. ق ال: فخ رج م ن البي ت ف ي الي وم الثال ث، فل م يك ن بأس رع 
م فجلّ، فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي )رحمه ل(: نع م  نً ،ً أن جاء الشيخ فسل،

ال  رجيم، بس   م ل ال  رحمن ال  رحيم، ق  ال ل ع  ز وج   ل:  أع  وذ ب  ا  م  ن الش  يطان
مِنِينن  يس  رن سن  بِيلِ السمُ  ؤس ينت،بِ  عس غن ىن ون سُ  ولن مِ  ن بنعس  دِ من  ا تنبن  ي،نن لن  هُ السهُ  دن من  ن يُشن  اقِقِ الر، ﴿ون
آءنتس منصِيراً  لا يُصليه جهنم على خلًف سبيل  سن ن،من ون هن لِهِ جن نُصس ل،ىن ون ا تنون ل،هِ من نُون

                                                 
 (.2/353(  يراجع: الإبهاج شرم المنهاج )1)
 .115ة: الآي-(  سورة: النساء 2)
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، إلا وه   و ف   رض. ق   ال: فق   ال: ص   دقت. وق   ام وذه   ب. ق   ال الش   افعي: الم   ؤمنين
 .(1)قرأت القردن في كل يوم وليلة ثلً  مرات، حتى وقفت عليه 
معناه  ا: منازعت  ه صلى الله عليه وسلم وج  ه الدلال  ة م  ن الآي  ة الكريم  ة: إن مش  اقة الرس  ول 

ومخالفته فيما جاء به عن ربه، و  سبيل المؤمنين   معناه: ما أختاره المؤمن ون 
، صلى الله عليه وسلمبين مشاقة الرسول جل جلاله سهم من قول أو اعتقاد أو عمل.  وقد جالمع ل لأنف

وإتب  اع غي  ر س  بيل الم  ؤمنين ف  ي الوعي  د؛ فل  و ك  ان إتب  اع غي  ر س  بيل الم  ؤمنين 
مباحً   ا، لم   ا جم   ع بين   ه وب   ين المحظ   ور، كم   ا لا يج   وز أن يق   ال: )إن زني   ت، 

حظ   ورة. وإذا وش  ربت الم  اء، عاقبت  ك( فثب  ت أن متابع  ة غي  ر س  بيل الم  ؤمنين م
كانت تلك محظورة، وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبةً؛ ضرورة أن ه لا 

 .(2)خروج من القسمين
وتُعد هذه الآية من أش هر الآي ات وأقواه ا دلال ة عل ى حجي ة الإجم اع     

 وإن كانوا قد استدلوا بغيرها من الآيات. 
ان  ت متابع  ة غي  ر ق  ال الأص  فهاني:  وص  ورته كامل  ة أن نق  ول: لم  ا ك    

س   بيل الم   ؤمنين محظ   ورة كان   ت متابع   ة س   بيل الم   ؤمنين واجب   ة، والمق   دم ح   ق 
 .(3)فالتالي حق 

  

                                                 
جِردي  -(  يراجع: أحكام القردن للشافعي 1) وس رن جمع البيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسس

( كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق، قدم 1/11ه ( )152الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
م، رفع  1331 -ه   1111ة، القاهرة، الطبعة: الثاني -له:   زاهد الكوثري،  : مكتبة الخانجي 
 (.153 – 2/152الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )

(، نفائّ الأصول للقرافي 1/321( وما بعدها، روضة الناظر )2/371(  يراجع: أصول ابن مفلح )2)
( وما بعدها، ورفع الحاجب عن مختصر 5/363(، الكاشف عن المحصول للأصفهاني )6/255)

(، 2/277(، ومناهج العقول للبدخشي )2/121ة السول للإسنوي )(، ونهاي2/153ابن الحاجب )
(، وأصول 2/525(، و المنهاج بشرم الأصفهاني )2/331والإبهاج شرم المنهاج لابن السبكي )

 (.151 – 3/117الشيخ زهير )
 (.5/371(  يراجع: الكاشف عن المحصول) 3)
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 هذا وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية بوجوه كثيري منها:
وإتب    اع غي    ر س     بيل صلى الله عليه وسلم لا نس    لم أن ك    لً م    ن مش    اقة الرس    ول  الأول:-

الم  ؤمنين يوج  ب العق  اب وح  ده، ب  ل نق  ول مجموعه  ا ه  و الموج  ب كم  ا يقتض  يه 
ظ   اهر الآي   ة، ف   إن ل جمعهم   ا ث   م أردف الحك   م بع   د ذل   ك، ولا يل   زم م   ن ك   ون 
المجموع موجبًا للعقاب أن يكون كل منهما موجبً ا ل ه، ف إن الجم ع ب ين الأخت ين 

 م، وكل منهما على انفراده لا تحريم فيه. محر 
: لا نس  لم أن متابع  ة غي  ر س  بيل الم  ؤمنين محظ  ورة وبعبةةاري أخةةرل قةةالوا

 عل     ى الإط     لًق ولِ     من لا يج     وز أن يك     ون كونه     ا محظ     ورة مش     روطًا بمش     اقة 
 .(1) ولا تكون محظورة بدون هذا الشر .صلى الله عليه وسلم الرسول 
ب  أن مش  اقة الرس  ول دُفِ  ع ه  ذا الاعت راض  الجةةواب عةةن هةةذا الاعتةةرا :-

وح   دها توج   ب العق   اب اتفاقً   ا، فل   و ك   ان إتب   اع س   بيل غي   ر الم   ؤمنين لا يوج   ب 
العقاب وحده، لم يكن ف ي جمع ه م ع المش اقة فائ دة، ويك ون ذل ك عبثً ا، وه و م ا 

 (2)يتنزه عنه القردن.
 وجةةواب رخةةر،:   -جواب  ا ع  ن ه  ذا الاعت  راض-ق  ال القاض  ي أب  و يعل  ى 
الم  ؤمنين ل  و ل  م يك  ن محرم  اً ب  انفراده ل  م يح  رم م  ع وه  و: أن اتب  اع غي  ر س  بيل 

مش    اقة الرس    ول كس    ائر المباح    ات، ألا ت    رى أن    ه لا يج    وز الجم    ع ب    ين القب    يح 
والمبام في ب اب الوعي د، فلم ا جم ع تع الى ب ين مش اقة الرس ول وب ين ت ر  اتب اع 

 .(3)سبيل المؤمنين في الوعيد علم أن كل واحد منهما يقتضي الوعيد 
س  لمنا أن الوعي  د مرت  ب عل  ى ك  ل م  ن مش  اقة الرس  ول  ني:الوجةةه الثةةا-

واتب  اع غي  ر س  بيل الم  ؤمنين، لك  ن لا نس  لم تح  ريم اتب  اع غي  ر س  بيلهم مطلق  ا ب  ل 

                                                 
،( نهاية الوصول في دراية الأصول 6/2551)(، نفائّ الأصول 1/321(  يراجع: روضة الناظر )1)

 -(، ت: د. صالح بن سليمان اليوسف 6/2137لصفي الدين   بن عبد الرحيم الأرموي الهندي )
 1336 -ه   1116د. سعد بن سالم السويح،  : المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

 (.153/ 2م ، رفع الحاجب )
 (.3/121(، وأصول زهير )221(، نهاية السول للإسنوي ص)1/321ناظر )(  يراجع: روضة ال2)
 (.1162: 1/1167(  يراجع: العدة لأبي يعلى )3)



 

 

 

 

126  

ذل  ك مش  رو  بتب  ين الهُ  دى، ف  إن تب  يُّن اله  دى ش  ر  ف  ي المعط  وف علي  ه، لقول  ه 
ىن    والشر  في المعطوف ع ا تنبني،نن لنهُ السهُدن دِ من وهو هن ا -ليه تعالى: ﴿ مِن بنعس

؛ لكون ه ف ي -اتب اع غي ر س بيل الم ؤمنين-شر  في المعط وف  -مشاقة الرسول
حكمه، والهُدى عام لاقترانه بأل التي تفيد العموم فيكون حرمة اتباع غير سبيل 
الم  ؤمنين متوقف  ة عل  ى تب  ين جمي  ع أن  واع اله  دى، وم  ن جمل  ة أن  واع اله  دى دلي  ل 

ستغني به عن الإجماع، فلً يبق ى للتمس ك الحكم الذي أجمعوا عليه، وإذا تبين ا
  (1) بالإجماع فائدة.

 * والجواب عن هذا الاعترا  بجوابين:
لا نس   لم اقتض   اء العط   ف المش   اركة ف   ي ك   ل ش   يء، ب   ل نق   ول  أولهمةةةا:

 . (2) العطف يقتضي المشاركة في الإعراب والحكم لا غير
س  لمنا أن  ه يقتض  ى المش  اركة ف  ي ك  ل ش  يء، ولك  ن نق  ول تب  ين  ثانيهمةةا:

معن   اه: قي   ام ال   دليل عل   ى وحداني   ة ل صلى الله عليه وسلم اله   دى المش   رو  ف   ي مش   اقة الرس   ول 
تع  الى، وص  دق نبوت  ه علي  ه الس  لًم، فتك  ون حرم  ه إتب  اع س  بيل غي  ر الم  ؤمنين 

  (3) مشروطة بذلك، وهو ليّ محل الخلًف.
: فلً يصح؛ فإنه توعد -هذا الاعتراضأي  -قال ابن قدامة:  وأما الثاني

وإنم ا ذك ر تب ين اله دي  .على اتباع غي ر س بيل الم ؤمنين مطلقً ا م ن غي ر ش ر 
سُ   ولن  ول   يّ بش   ر  لإلح   اق الوعي   د عل   ى  من   نس يُشن   اقِقِ الرَّ عقي   ب قول   ه تع   الى:  ون

م ع أن ه -مشاقة الرسول اتفاقًا، فلأن لا يكون شرطًا لتر  اتباع سبيل الم ؤمنين 
 (1)أولى . -كر معهلم يذ

                                                 
 (.221(، نهاية السول ص)1/321(  يراجع: روضة الناظر )1)
، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول لابن 6/2577(  يراجع: نفائّ الأصول 2)

وما بعدها( دراسة وت: أ.د/ عبد الفتام أحمد قطب الدخميسي  : دار الفاروق  5/56ملية )إمام الكا
 م. 2112 -ه   1123القاهرة، الطبعة: الأولى،  -الحديثة للطباعة والنشر 

 (.2/215(  يراجع: مختصر التحرير )3)
 (.1/322(  يراجع: روضة الناظر )1)
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 س    لمنا أن إتب    اع غي    ر س    بيل الم    ؤمنين ح    رام، لك    ن  الوجةةةةه الثالةةةةث:-
لِمن لا يجوز أن يكون هذا الغير هو الكفر وس بيل الم ؤمنين ه و الإيم ان، فتك ون 
الآي  ة الت  ي اس  تدل به  ا الجمه  ور دال  ة عل  ى حرم  ة الكف  ر ووج  وب الإيم  ان، وه  ذا 

 أمران:قدر متفق عليه أيضا، ويؤيد هذا المعني 
الأمر الأول: أن الآية نزلت في رجل مرتد، وذل ك ي دل عل ى أن الغ رض 

 منها المنع من الكفر.  
الأمر الثاني: أن لفت  غير  لا عموم في ه، ف إذا قلن ا: لا تتب ع غي ر س بيل 
الص  الحين فُه  م من  ه المن  ع م  ن متابع  ة غي  ر س  بيل الص  الحين فيم  ا ص  اروا ب  ه 

متابع  ة س  بيل غي  ر الص  الحين ف  ي ك  ل ش  يء  ص الحين، ولا يُفه  م من  ه المن  ع م  ن
حت   ى الأك   ل والش   رب. وإض   افة  أل  المعرف   ة إلي   ه لا تفي   ده تعريفً   ا لتوغل   ه ف   ي 
الإبه   ام كم   ا يق   ول النح   اة، وإنم   ا ه   و مطل   ق والمطل   ق يتحق   ق ف   ي أي ف   رد م   ن 

 (1)أفراده، فليكن هذا الفرد هو الكفر لأن حرمته محل اتفاق.
 وأجيب عن ذلك:

ى  غي  ر س  بيل  يقتض  ي تح  ريم ك  ل م  ا غ  اير س  بيلهم؛ لأن ب  أن قول  ه تع  ال
 اسم الجنّ وإن كان مفردًا، لكنه إذا أضي ، أفاد العموم لجواز الاستثناء منه.
لأن القائل إذا قال: من دخل غير داري ضربته، فهم من ه العم وم، ب دليل 
ق ال صحة الاستثناء لكل واحد من الدور المغ ايرة ل داره، ألا ت رى أن ه يمك ن أن ي

ف    ي غي    ر الق    ردن: وم    ن يتب    ع غي    ر س    بيل الم    ؤمنين إلا س    بيلهم ف    ي الح    رف 
والصناعات نوله ما تولى ونصله جهنم ؟ والاستثناء كم ا يق ول علم اء الأص ول 
ه و معي  ار العم  وم، وأم  ا س  بب الن  زول ف  لً يص  لح أن يك  ون مخصصً  ا إذ العب  رة 

 .(2) بعموم اللفت لا بخصوص السبب كما هو الراجح

                                                 
(، والإبهاج 221(، ونهاية السول ص)273العقول ص )(، مناهج 1/321(  يراجع: روضة الناظر )1)

 (.3/113(، وأصول زهير )1/211(، إرشاد الفحول )2/233)
 (.5/52(  يراجع: تيسير الوصول لابن إمام الكاملية )2)
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ابن قدامة عن هذا الاعتراض فقال: إن ه ذا ن وع م ن التأوي ل،  وقد أجاب
 .(1) وفيه حمل للفت العام على صورة واحدة

س   لمنا أن الآي   ة تقتض   ي حرم   ة ك   ل م   ا يغ   اير س   بيل  الوجةةةه الرابةةةع:-
المؤمنين. لكن المراد من السبيل: مس تند الإجم اع، لا حكم ه. لأن الس بيل لغ ة: 

تع  ذرت إرادت  ه هن  ا تع  ين الحم  ل عل  ى المج  از. الطري  ق ال  ذي يمش  ي في  ه. ولم  ا 
والمج  از: إم  ا ق  ول أه  ل الإجم  اع، أو دليل   ه ال  ذي لأجل  ه أجمع  وا، وحمل  ه عل   ى 
الثاني أولى لقوة العلًقة بينه وبين الطريق، إذ كل منهم ا موص ل إل ى المقص د. 
فالآية دالة على حرمة مخالفة الاس تدلال ب دليل الإجم اع لا عل ى حرم ة مخالف ة 

 .(2)اع، فلً يكون الإجماع حجةالإجم
 ويجاب عنه بجوابين: 

يل   زم حينئ    ذ أن تك    ون مخالف    ة س   بيل الم    ؤمنين ه    ي المش    اقة؛ لأن  أولا:
الدليل الذي أجمعوا عليه، إما أن يكون من الكتاب أو السنة أو العي اس، فتك ون 

المنه ي عنه ا. أم ا الكت اب والس نة فواض ح، صلى الله عليه وسلم مخالفته داخلةً في مش اقة الرس ول
م  ا العي  اس ف  راجح إل  ى دليل  ه ال  ذي ه  و الكت  اب أو الس  نة، وعلي  ه فيل  زم التك  رار وأ

 والأصل عدمه. أما إذا أريد نفّ الإجماع فلً يلزم ذلك.
إن حمل السبيل على الإجماع نفسه أولى من حمله على مس تنده،  ثانيا:
 لعموم فائدته.

 يعم ل ب ه فإن الإجماع يعمل ب ه المجته د والمقل د، أم ا دلي ل الإجم اع ف لً
 .(3)سوى المجتهد

قال الفخر الرازي:  قوله لم لا يجوز أن يكون المراد وجوب متابعتهم ف ي 
الاستدلال بالدليل الذي لأجله أثبتوا ذلك الحكم. قلنا: هب أن الأمر كذلك ولكن 

                                                 
 (.1/322(  يراجع: روضة الناظر )1)
 (.5/61( وما بعدها، تيسير الوصول )1/11(  يراجع: المحصول )2)
 (.61، 5/61ير الوصول )(  يراجع: تيس3)
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لم  ا أم  ر ل تع  الى باتب  اع س  بيلهم ف  ي الاس  تدلال ب  دليلهم ثب  ت أن ك  ل م  ا اتفق  وا 
 .(1) وأيضا فمن أثبت الحكم لدليل لم يكن متبعا لغيره عليه صواب 
س  لمنا دلال  ة الآي  ة عل  ى حجي  ة الإجم  اع م  ن جمي  ع  الوجةةه الخةةامس:-

الوجوه، لكن مسألة حجية الإجماع مسألة علمية لا يفيد فيه ا إلا القط ع، ودلال ة 
الآي  ة عل  ى حجي  ة الإجم  اع دلال  ة ظني  ة للًحتم  الات الم  ذكورة، فتك  ون الآي  ة م  ن 

يل الظاهر فلً تثبت حجية الإجماع. ولو قيل إنه ا تثبت ه لل زم ال دور وذل ك أن قب
ال    ذي دل عل    ى حجي    ة العم    ل بالظ    اهر ه    و الإجم    اع، وال    ي دل عل    ى حجي    ة 

 .(2)الإجماع هو ظاهر الآية فيتوقف كل منهما على الآخر فيلزم الدور
بأن منن قال من العلم اء إن دلال ة الإجم اع ظني ة كالعي اس وخب ر  أجيب:

الواح  د، فالاس  تدلال بظ  اهر الآي  ة مواف  ق لمذهب  ه. وم  ن ق  ال ب  أن دلال  ة الإجم  اع 
عل   ى الأحك   ام دلال   ة قطعي   ة، والقطع   ي لا يس   تفاد إلا م   ن دلي   ل قطع   ي ف   يمكن 

من الق رائن م ا  الاعتذار عنهم:  بأن الآية وإن كانت ظنية إلا أنه قد احتفى بها
 جعل دلالتها قطعية، وهذه القرائن ستأتي في بعية أدلة الجمهور من السنة. 

ب   أن ال   دال عل   ي حجي   ة الإجم   اع حينئ   ذ  واعتُةةةر  علةةةي هةةةذا الجةةةواب:
 القرائن لا الآية.

بأن  ا لا نس  لم أن ال  دال ه  و الق  رائن، ب  ل ال  دال ه  و  ورُد هةةذا الاعتةةرا :
م ا ف ي المفس ر م ع تفس يره ف إن الدلال ة للمفس ر الدليل الذي احتفت ب ه الق رائن، ك

 (3) لا التفسير.
ويمكن دفع الاعتراض بالدور بأن يق ال: إن الإجم اع ال ذي ثبت ت حجيت ه 
بالظواهر، إنم ا ه و بع ض أن واع الإجم اع، وه و م ا ل م يبل غ المجمع ون في ه ع دد 

 التواتر.

                                                 
 (.1/52(  يراجع: المحصول )1)
 (.527، 1/526(  يراجع: الردود والنقود )2)
 (.116(  يراجع: حجية الإجماع ص)3)
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د وحجي   ة الظ   واهر إنم   ا ثبت   ت بن   وع دخ   ر من   ه يبل   غ المجمع   ون في   ه ع   د
التواتر، ومن ثم فالنوع المتوقف حجيته على الظواهر غير الن وع المتوق ف علي ه 

 (1) حجية الظواهر فانفكت الجهة وانتفى الدور.
س  لمنا م  ا قل  تم، لك  ن الآي  ة ت  دل عل  ى وج  وب اتب  اع  الوجةةه السةةاد :-

مِنِينن  جمع محلى بالألف وال لًم، وه و م ن  سبيل كل المؤمنين؛ لأن لفت ﴿السمُؤس
العم  وم، فيفي  د العم  وم، وعلي  ه فيل  زم اتب  اع س  بيل ك  ل الم  ؤمنين م  ن وق  ت  ألف  اظ

نزول الآية إلى يوم العيامة، فلً يكون إجم اع أه ل العص ر الواح د حج ة لك ونهم 
  (2) بعض الأمة.

إن الم راد ب المؤمنين ه م الموج ودون ف ي ك ل عص ر   والجواب عن ذلةك:
خالفتهم زجرا عنها وترغيبا في على حدة، لأن ل تعالى لما علق العقاب على م

الأخ  ذ بق  ولهم، علمن  ا أن المقص  ود ه  و الترغي  ب ف  ي الأخ  ذ بعمله  م والزج  ر ع  ن 
مخ   الفتهم، والترغي   ب ف   ي العم   ل إنم   ا يك   ون ف   ي ال   دنيا لأنه   ا ه   ي دار العم   ل 
والتكلي  ، وإذا ك ان الأم ر ك ذلك، ك ان الم راد ب المؤمنين بعض هم، وه م مجته دو 

أن يك  ون الم  راد جمي  ع الم  ؤمنين الموج  ودين إل  ى  ك  ل عص  ر عل  ى ح  دة، وانتف  ى
 (3) يوم العيامة؛ لأنه لا عمل في يوم العيامة.

وق  ال اب  ن قدام  ة ردا عل  ى ه  ذا الاعت  راض:  إن مطل  ق الاحتم  ال لا ي  ؤثر 
في نفّ كونه من الأدلة الأص لية؛ إذ م ا م ن دلي ل إلا ويتط رق إلي ه الاحتم ال، 

الع ام يج وز أن يك ون مخصوصً ا، وه ذا فإن ال ن  يحتم ل أن يك ون منس وخًا، و 
 .(1)وشبهه لم يمنع كونه من الأصول، كذا ههنا 

                                                 
 (.67، 5/66(  يراجع: تيسير الوصول لابن إمام الكاملية )1)
لبدخشي (، ومناهج العقول ل221(، نهاية السول للإسنوي ص)1/321(  يراجع: روضة الناظر )2)

(، 2/525(، و المنهاج بشرم الأصفهاني )2/331(، والإبهاج شرم المنهاج لابن السبكي )2/277)
 (.151/ 3وأصول الشيخ زهير )

(، والإبهاج شرم المنهاج لابن 2/277(، ومناهج العقول للبدخشي )221(  يراجع: نهاية السول ص)3)
 (.151/ 3، وأصول الشيخ زهير )(2/525(، و المنهاج بشرم الأصفهاني )2/331السبكي )

 (.323: 1/322(  يراجع: روضة الناظر )1)
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ه  ذا وق  د اعت  رض عل  ى ه  ذه الآي  ة الت  ي نح  ن بص  ددها باعتراض  ات أُخ  ر 
 (1) تركناها حذرًا من الإطالة. 

لسنن اكُمس أُم، ةً  الآية الثانية:-2 عن كن ذنلِكن جن استدل الجمهور أيضا بقول ه ج ل ش أنه: ﴿ون
هِيداً  لنيسكُمس شن ينكُونن الر،سُولُ عن لنى الن،اسِ ون دءن عن دن طاً ل،تنكُونُواس شُهن سن ون

(2). 
ل ه ذه الأم ة، لأن معن ى قول ه ﴿وس طًا :  وجه الدلالة: أن ل تعالى عد،

وعل  ل س بحانه وتع  الى ذل ك بك  ونهم ش  هداء ، إذ وس  ط ك ل ش  يء أعدل ه، (3)ع دولاً 
عل  ى الأم  م الس  ابقة ف  ي تبلي  غ أنبي  ائهم الرس  الة وأداء الأمان  ة، والش  اهد لاب  د أن 
يك ون ع دلًا.  فتع ديل ل تع الى للأم ة يجعله ا معص ومة م ن الخط أ ف ي الق  ول، 
أو الفع  ل وه  ي أيض  ا معص  ومة م  ن ال  ذنب ف  لً يص  در منه  ا كبي  رة ولا ص  غيرة، 

ل منن ليّ عدلًا في الواقع ونفّ الأمر،  لأنه تعالى يعلم سرهم ونجواهم فلً يعدِ،
والعصمة عن الخطأ توجب قبول ق ول المعص وم أو فعل ه، فك ان الإجم اع حج ة 

 والعمل به واجب وهو المطلوب. 
ولا ينبغ ي لأح  د أن يس  تغرب م  ن مص  طلح  عص  مة الأم  ة ، لأن التع  ديل 

ة لكون نفيه عن واح د يس تلزم نفي ه ع ن لها وإن لزم منه تعديل كل فرد بالضرور 
المجموع، إلا أن المراد تعديلهم فيما يجتمعون علي ه، ول يّ الم راد تع ديلهم فيم ا 

                                                 
(، الكاشف عن 6/255( وما بعدها، نفائّ الأصول للقرافي )2/371(  يراجع: أصول ابن مفلح )1)

(، 2/153( وما بعدها، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )5/363المحصول للأصفهاني )
(، والإبهاج شرم المنهاج لابن 2/277(، ومناهج العقول للبدخشي )2/121ونهاية السول للإسنوي )

 (.151 – 3/117(، وأصول الشيخ زهير )2/525(، والمنهاج بشرم الأصفهاني )2/331السبكي )
 .113الآية: -(  سورة: البقرة 2)
لسنناكُمس أُم، 3) عن ذنلِكن جن كن طاً  أي: عدلا، (  قال الطوفي:  الوسط من كل شيء: أعدله، وقال تعالى: ﴿ون سن ةً ون

ويقال أيضا: شيء وسط، أي: بين الجيد والرديء وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله: 
طاً  قال: عدولا. سن  ﴿أُم،ةً ون

 قال أهل المعاني: قيل للعدل: وسط، لتوسطه بين طرفي الإفرا  والتفريط في أخلًقه.
ق الأطراف من الآفات، والدليل على أن المراد بالوسط وقيل: شبه بوسط الشيء، لأنه محفوظ مما يلح

لنى الن،اسِ  أي: لتشهدوا يوم العيامة على الأمم أن أنبياءهم  دءن عن دن العدول، قوله تعالى: ﴿ل،تنكُونُواس شُهن
بلغوهم أمر ل تعالى بالتوحيد وأحكامه، فدل على أن المراد بالوسط من تقبل شهادته، خصوصا في 

 .3/16على ذلك الخلق العظيم: وهو العدل . يراجع: شرم مختصر الروضة ذلك اليوم، 
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ينف  ردون ب  ه أو ينف  رد ب  ه ك  ل واح  د م  نهم، لأنن  ا نس  لم بالض  رورة خلًف  ه، فتع  ين 
بالضرورة أن تعديلهم إنما هو فيما يجمعون عليه، وحينئذ فتجب عصمتهم ع ن 

 يعل    م الس    ر والعلًني    ة،  -تع    الى-لًا وفع    لًً ص    غيرة وكبي    رة، لأن ل الخط    أ ق    و 
فلً يعدلهم مع ارتكاب المنهيات المؤثرة في العدالة، وإذا ثبتت عصمتهم، وجب 
أن يكون قولهم وفعلهم حجة وه و المطل وب، وه ذا بخ لًف تع ديلنا نح ن البش ر، 

 .(1)افإنه لا يوجب العصمة عن الخطأ لعدم اطلًعنا على الخفاي
 هذا وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين: 

فع    ل  -لكونه   ا فع   ل الواجب    ات واجتن   اب المحرم   ات-إن العدال   ة  الأول:
سن  طاً  جل جلاله ل  ه   لكون  ه مجع  ولًا -العب  د، والوس  ط لسنن  اكُمس أُم،  ةً ون عن  -بقول  ه تع  الى: ﴿ جن

م  ن فع  ل ل لا م  ن فع  ل العب  د، ف  لً تك  ون العدال  ة عب  ارة ع  ن الوس  ط، ولا يك  ون 
ل إنس  انل دخ   رن ف  إن تعديل   ه ل   ه لا  جعله  م وس   طًا عب  ارة ع   ن تع  ديلهم، إذ ل   و ع   دَّ

دال  ة مطابقً  ا يجعل  ه ع  دلًا، وإنم  ا ه  و إخب  ار ع  ن عدالت  ه، وق  د يك  ون الإخب  ار بالع
للواقع أو غير مطابق للواق ع، وبالت الي ف لً نس لم أن الوس طية الت ي وض عت به ا 

 (2)الأمة في الآية هي العدالة. 
ب  أن تع  ديل ل س  بحانه وتع  الى للأم  ة يجعله  ا ع  دولًا باعتب  ار  * وأجيةةب:

الواقع ونف ّ الأم ر، لأن ال ذي أخب ر بع دالتهم ه و ل س بحانه وتع الى، وكلًم ه 
لى لا يحتم  ل إلا الص  دق فق  ط، والق  ول ب  اختلًف العدال  ة ع  ن الوس  طية بن  اء تع  ا

عل  ى أن العدال  ة م  ن فع  ل العب  د ق  ول غي  ر مقب  ول، فك  ون العدال  ة فع  ل العب  د لا 
، فكم ا -تع الى-مخلوق ل ه  -تعالى-ينافي كونها وسطًا؛ إذ فعل العبد فعل ل 
  (3) أن الوسط مجعول له، فكذلك العدالة فعل له.

                                                 
(، تيسير الوصول لابن إمام 227(، نهاية السول ص)2/352(  يراجع: والإبهاج شرم المنهاج )1)

(، وأصول 2/525(، وشرم الأصفهاني على المنهاج )2/221(، ومناهج العقول )5/63الكاملية )
 (.3/121زهير )

 السابق. (  الموضع2)
(، وأصول زهير 227(، نهاية السول ص)5/71(  يراجع: تيسير الوصول لابن إمام الكاملية )3)

(3/121.) 
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إن التعديل من ل تعالى للأمة لا لغرض إلا لقبول شهادتها يوم  اني:الث
العيام   ة عل   ى الأم   م الس   ابقة، والعدال   ة تعتب   ر وق   ت أداء الش   هادة، فتك   ون الآي   ة 
مفيدة لعدال ة الأم ة ي وم العيام ة فق ط، ولا يل زم م ن ذل ك ثب وت ع دالتها ف ي ال دنيا 

 حتى يحتج بقولها. 
شعر بأن الأم ة الإس لًمية ق د امت ازت عل ى بأن سياق الآية م * أجيب :

غيره    ا م    ن الأم    م به    ذه المي    زة الم    ذكورة فيه    ا وه    ي ب    أن كلًمه    ا أو فعله    ا إذا 
اجتمعت يكون حجه، فلو جعلت عدالتها خاصة بيوم العيامة لما كان لهم مزي ة 

 على غيرهم لأن الأمم جميعها يوم العيامة عدول. 
كن   ذنلِكن جل جلاله: غة الماض   ي فق   ال : أن ل تع   الى عبَّ   ر بص   يويقةةةوأ ذلةةةك ﴿ون

لسكُمس ( ول  و ق ال ذل  ك لك  ان  عن لسنن اكُمس  ول  م يعب ر بص  يغة المض  ارع فيق ول: )س  نجن عن جن
لكم وجه فيما قلتموه من حصر العدالة في يوم العيام ة، وعلي ه ف التعبير بص يغه 
الماض   ي يفي    د تحق   ق العدال    ة ف   ي ال    دنيا، لأن الأص   ل ف    ي الك   لًم الحعيق    ة ولا 

 ها إلا بقرينة صارفة، ولا قرينة. ننصرف عن
ويمكن أن يقال أيض ان: إن العدال ة لا تتحق ق إلا م ع التكلي  ، ولا تكلي   

 في الآخرة.
ه  ذا وق  د وردت اعتراض  ات أُخ  ر عل  ى الاس  تدلال به  ذه الآي  ة الكريم  ة لا 

 (1)نطيل بذكرها وما ذكرناه فيه الكفاية.
رِجن تس لِلن، اسِ  الآية الثالثة:-3 يسرن أُم، ةِ أُخس قول ل عز شأنه قال تعالى: ﴿كُنستُمس خن

مِنُونن بِا ،ِ  تُؤس نن عننِ السمُنسكنرِ ون وس تننسهن رُوفِ ون تنأسمُرُونن بِالسمنعس
(2). 

  

                                                 
(، 2/221(، ومناهج العقول )227(، نهاية السول ص)2/352(  يراجع: والإبهاج شرم المنهاج )1)

 (.3/121(، وأصول زهير )2/525وشرم الأصفهاني على المنهاج )
 .111عمران من الآية: (  سورة: دل 2)
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 وجه الاستدلال:
 الاستدلال بهذه الآية من وجهين: 

: أن الآي   ة ف   ي س   ياق الم   دم، وإنم   ا يحس   ن الم   دم إذا ك   انوا عل   ى الأول
 الص  واب، والص  واب يج  ب اتباع  ه، فيج  ب اتِب  اع م  ا أجمع  وا علي  ه. فق  د وص  ف 

هذه الأمة بالخيرية، وهذا الوصف يقتضي أن ما اتفقوا علي ه يك ون حق ا جل جلاله ل  
 واجب الإتباع، لأنه إذا لم يكن حقا كان ضلًلا.

أخب  ر أنه  م ي  أمرون ب  المعروف، وينه  ون ع  ن المنك  ر،  أن  ه تع  الى الثةةاني:
وال  لًم فيهم  ا للًس  تغراق والعم  وم، أي: ي  أمرون بك  ل مع  روف، وينه  ون ع  ن ك  ل 
منك  ر، وذل  ك يقتض  ي أن لا يف  وتهم ح  ق ولا ص  واب، لا ي  أمرون ب  ه، ولا يف  وتهم 
باطل ولا خطأ، لا ينه ون عن ه، وه و ي دل عل ى أن ك ل م ا اتفق وا علي ه، وت آمروا 

وصواب، وكل ما اتفقوا على نفيه، وتناهوا عنه باطل وخطأ، وذلك يفيد  به حق
 أن الحق والصواب من لوازم إجماعهم، وهو المطلوب.

وعلى الآية وغيرها اعتراضات وأجوبة يطول البح ث ب ذكرها فنكتف ي به ذا 
 .(1) القدر

 )ب(  أدلة الجمهور علا حجية الإجماع من السنة المطهري: 
ور عل  ى حجي  ة الإجم  اع بجمل  ة الأحادي  ث الدال  ة عل  ى لق  د اس  تدل الجمه  

 :لزوم الجماعة، وتعظيم شأنها، والإخبار بعصمتها عن الخطأ ومنها
مناعنةِ صلى الله عليه وسلم: قوله  - لنى السجن يندُ اللََِّّ عن لنةِ أنبندًا ون لًن لنى ضن منعُ اللََُّّ أُمَّتِي عن  لان ينجس

(2) 
                                                 

(، قواطع الأدلة 263/ 3(، الفصول في الأصول )12: 1/17(  يراجع: شرم مختصر الروضة )1)
( 257/ 3(، التمهيد للكلوذاني )2/37( وما بعدها، التلويح )1/215(، الإحكام للآمدي )1/161)

 (.6/2171(، نهاية الوصول للأرموي) 6/2617وما بعدها، نفائّ الأصول )
وأخرجه  -رضي ل عنهما-هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة مرفوعًا من حديث عبد ل بن عمر   (2)

صلى -عنه الترمذي: كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة بلفت:  إن ل لا يجمع أمتي، أو قال: أمة   
هذا الحديث على ضلًلة، ويد ل مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار  ثم قال:  -ل عليه وسلم

  .116، 115/ 1،   333غريب من هذا الوجه. كما أخرجه الحاكم في المستدر : كتاب العلم م:
وأخرجه أبو داود: كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها عن أبي مالك الأشعري. وابن ماجه في كتاب 

رة بعضها مرفوع الفتن، باب السواد الأعظم، من حديث أنّ بن مالك. كما روي بأسانيد أخرى كثي
  ونصب 217/ 5  و 177/ 1وبعضها موقوف، وبعضها ضعي . راجع في ذلك: مجمع الزوائد  

 .133/ 1الراية  
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بنعً ا: صلى الله عليه وسلم  عننِ النَّبِي،ِ  -رضي ل عنه-ما رواه أنّ بن مالك  - بَّ هُ أنرس أننَّهُ سن أنلن رن
لن ى » تنمِعُ وا عن بَّهُ أننس لان ينجس أنلن رن سن ، ون طِين ذنلِكن بَّهُ أننس لان ينمُوتن جُوعًا فنأُعس أنلن رن سن

بَّ هُ  أنلن رن سن ، ون طِين ذنلِكن وا كُفَّارًا فنأُعس تندُّ بَّهُ أننس لان ينرس أنلن رن سن ، ون طِين ذنلِكن لنةِ فنأُعس لًن ضن
بَّهُ أننس لان ينكُونن  أنلن رن سن ، ون طِين ذنلِكن هُمس فنأُعس تنبِيحن بنأسسن دُوٌّ لنهُمس فنينسس لِبنهُمس عن أننس لان ينغس

طن ذنلِكن  لنمس يُعس هُمس بنيسننهُمس فن بنأسسن
(1). 

تَّ   ى ين   أستِينهُمس أنمس   رُ اللََِّّ  :صلى الله عليه وسلمقول   ه  - ، حن تِ   ي ظن   اهِرِينن هُ   مس   لان ين   زنالُ طنائِفن   ةل مِ   نس أُمَّ ون
  .(2)ظناهِرُونن 

طِ ي اللََُّّ، صلى الله عليه وسلم: قوله  - يُعس ينِ، ونإِنَّمن ا أننن ا قناسِ مل ون هُ فِي الدِ، قِ،هس يسرًا يُفن  مننس يُرِدِ اللََُّّ بِهِ خن
تَّ ى ين أستِين أنمس رُ  : حن ةُ، أنوس تَّ ى تنقُ ومن السَّ اعن لننس ين زنالن أنمس رُ هن ذِهِ الُأمَّ ةِ مُسس تنعِيمًا حن ون

 (3)اللََِّّ  
لنيس   هِ فنإِنَّ   هُ من   نس فن   ارنقن صلى الله عليه وسلم:  قول   ه  - لسينصس   بِرس عن  من   نس رنأنى مِ   نس أنمِي   رِهِ شن   يسئًا ينكسرنهُ   هُ فن

اهِلِيَّةً  ، إِلاَّ مناتن مِيتنةً جن مناعنةن شِبسرًا فنمناتن الجن
(1) 

 الإس       لًم م       ن م       ن ف       ارق الجماع       ة ش       براً فق       د خل       ع ربق       ةصلى الله عليه وسلم:  قول       ه  -
 (5)عنقه   

المس  لمون حس  ناً فه  و عن  د ل حس  ن، وم  ا رده المس  لمون  م  ا رده صلى الله عليه وسلم: قول  ه  -
 (6)قبيحاً فهو عند ل قبيح .

                                                 
يسمِ » . وقال عن أحد رواته:  111(  أخرجه الحاكم في المستدر ، كتاب العلم م: 1) ُ  بسنُ سُحن ا مُبنارن أنمَّ

شِي فِي مِثسلِ هنذن  طِرنارًا .فنإِنَّهُ مِمَّنس لان ينمس تُهُ اضس  ا السكِتنابِ، لنكِنِ،ي ذنكنرس
لَّمن 2) سن لنيسهِ ون لَّى لُ عن لِ النَّبِيِ، صن (  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بنابُ قنوس

اتِلُونن ونهُمس أنهسلُ السعِ  قِ، يُقن لنى السحن  .7311( م: 3/111لسمِ  ) لان تنزنالُ طنائِفنةل مِنس أُمَّتِي ظناهِرِينن عن
 (.7312( م: )3/112(  الموضع السابق ) 3)
دِي أُمُورًا تُنسكِرُو 1) نن بنعس وس تنرن لَّمن سن سن لنيسهِ ون لَّى لُ عن لِ النَّبِيِ، صن ا )(  أخرجه البخاري في كتاب الفتن، بنابُ قنوس ( م: 3/17ننهن

 1213(، م: 3/1177الجماعة)  ، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم7151
 (1/517( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملًزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن )5)
  373/ 1أخرجه الإمام أحمد في مسنده   -رضي ل عنه-( هذا جزء من حديث موقوف على عبد ل بن مسعود 6)

خير قلوب العباد فاصطفاه  -صلى ل عليه وسلم-ولفظه:  إن ل نظر في قلوب العباد فوجد في قلب   
جد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد، بعد قلب   فو 

ء   وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رده المسلمون حسنًا فهوعند ل حسن، وما رأوه سيئًا فهو عند ل سي،
( م: 3/23. )-رضي ل عنه-في كتاب معرفة الصحابة، باب فضائل أبي بكر  -موقوفًا-وأخرجه عنه الحاكم 

يث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه البزار بسنده في باب الإجماع من كتاب كشف ( ثم قال:  حد1165)
 :  رواه أحمد 172، 177/ 1 . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  22/ 1الأستار عن زوائد البزار للهيثمي  

 والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون .
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شُ و    صلى الله عليه وسلم:قوله  - ، ثُ مَّ ينفس ، ثُمَّ الَّذِينن ينلُوننهُمس ابِي، ثُمَّ الَّذِينن ينلُوننهُمس حن أُوصِيكُمس بِأنصس
دن  هن ينشس لنفُ، ون تنحس لِفن الرَّجُلُ ونلان يُسس تَّى ينحس دُ، فنمننس أنرنادن مِنسكُمس السكنذِبُ حن هن تنشس ونلان يُسس

مناعن  ةن، فن  إِنَّ الشَّ  يسطنانن من  عن السوناحِ  دِ ونهُ  ون مِ  نن الِاثسنن  يسنِ  مِ السجن لسينلس  زن نَّ  ةِ فن بُوحن  ةن السجن بُحس
دُ  أنبسعن

(1) 
 وجه الاستدلال بهذه الأحاديث:

إلا أنه  ا  إن ه  ذه الأحادي  ث ونحوه  ا، وإن ل  م يت  واتر ك  ل، واح  دِ منه  ا لفظ  اً 
وردت من طرق مختلفة، ورواة شتى، فلم يجز أن يكون جميعها كذبا، ول م يك ن 
ب  د م  ن أن يك  ون بعض  ها ص  حيحا، فض  لً ع  ن أن الأم  ة ق  د تلقته  ا ب  القبول ول  م 
وه  و -ينق  ل ع  ن أح  د منه  ا رد تل  ك الأحادي  ث، وم  ن ث  م فالق  در المش  تر  بينه  ا 

إذا ثبت  ت عص  مة الأم  ة مت  واتر فيه  ا؛ لوج  وده ف  ي ك  ل منه  ا، و  -عص  مة الأم  ة
 .(2)تواتراً كان ذلك دليلًً على حجية الإجماع

وقد ذكر الآمدي أن أقرب الطرق لإثبات كون الإجماع حجة قاطعة ه و 
تلك المرويات عن كبار الصحابة بألفاظ مختلف ة م ع اتف اق المعن ى ف ي عص مة 
ق ف ي هذه الأمة عن الخطأ والضلًلة، حيث قال:   وأما السنة وهي أقرب الط ر 

إثب  ات ك  ون الإجم  اع حج  ة قاطع  ة، فم  ن ذل  ك م  ا روى أج  لًء الص  حابة كعم  ر، 
واب  ن مس  عود، وأب  ي س  عيد الخ  دري، وأن  ّ ب  ن مال  ك، واب  ن عم  ر، وأب  ي هري  رة، 
وحذيف  ة ب  ن اليم  ان وغي  رهم، برواي  ات مختلف  ة الألف  اظ متفق  ة المعن  ى ف  ي الدلال  ة 

 (3)على عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلًلة 

                                                 
  2166  والترمذي حديث  26، 12/ 11في المسند   ، وأحمد171(  أخرجه الشافعي في الرسالة ص1)

  من حديث عمر بن الخطاب، وعبد ل بن عمر، وأبي 2222  وابن حبان  2363وابن ماجه  
، وقال 327، م:1/137الدرداء مرفوعًا بألفاظ مختلفة، وأخرجه الحاكم في المستدر  كتاب العلم 

 ن.صحيح على شر  الشيخين ولم يُخرِ،جاه وله شاهدا
(، الإحكام للآمدي 1/327(، روضة الناظر لابن قدامة )132(  يراجع: المستصفى للغزالي ص)2)

 (.25 – 23( وما بعدها، وإجماع الأمة حجة شرعية ص)1/213)
 (.1/213(  يراجع: الإحكام للآمدي )3)
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أي الت    ي تق    دم  -ه الأحادي    ث ش    يخ   أب    و الن    ور زهير: وه    ذويق    ول ال
وإن ل  م تك  ن مت  واترة باعتب  ار دحاده  ا إلا أن الق  در المش  تر  بينه  ا وه  و  -ذكره  ا

عص  مة الأم  ة ع  ن الخط  أ مت  واتر، والت  واتر المعن  وي ك  التواتر اللفظ  ي ف  ي إف  ادة 
 (1)العلم لما يدل عليه .

اس  تدلوا به  ذه الآحادي  ث عل  ى وم  ن تتب  ع ك  لًم الأص  وليين يج  د أنه  م ق  د 
 حجية الإجماع من ثلًثة أوجه: 

إن هذه الأحاديث ظاهرة الدلال ة عل ى حجي ة الإجم اع من ذ  الوجه الأول:
عص   ور الص   حابة والت   ابعين، وه   ي وإن ل   م تت   واتر لفظيت   ا إلا أنه   ا تفي   د الت   واتر 

 المعنوي كما تقدم.
أن الصحابة والتابعين قد تمسكوا بها في الاستدلال على   الوجه الثاني:

حجية الإجماع، ولم يُظهر أحد فيها خلًفًا إل ى زم ن النظ ام، فه و ال ذي ب دأ ف ي 
 إنكار حجية الإجماع، ويستحيل اطراد مثل ذلك إلا إذا كان حجة.

إن المحتجين بهذه الأحاديث أثبتوا به ا أص لًً مقطوعً ا ب ه  الوجه الثالث:
فلً ب د وأن  -صلى ل عليه وسلم-م به على كتاب ل تعالى وسنة رسوله يحك

 (2) يكون مستندًا، إلى دليل قطعي.
 الاستدلال بالمعقول: 

 استدل الجمهور على حجية الإجماع من المعقول بعدة وجوه منها:
 : إن العادة تحيل أن يجتمع كل المجتهدين في عصر ما على حك م، أولا  

س   ند م   ن الكت   اب والس   نة بن   وا علي   ه إجم   اعهم، فم   ا اتفق   وا علي   ه  ولا يك   ون له   م
 . (3)صواب مستند لدليل فيكون العمل به واجباً 

                                                 
 (.3/152(  يراجع: أصول زهير )1)
( وما بعدها، 2123/ 6عدها، نهاية الوصول )( وما ب132(، الستصفى ص)2/16(  يراجع: المعتمد) 2)

 (.3/152أصول زهير )
 (. 2/162(، رفع الحاجب )1/111(، المحصول للرازي )1/263(  يراجع: البرهان )3)
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قال الشيخ الخضري:  إن الأمة الإسلًمية في عصور مختلف ة ق ررت أن 
الإجماع حجة قاطعة حتى كان فقهاء كل عصر ينكرون أشد الإنكار على من 

والع ادة تقض ي أن مث ل ه ذا الاتف اق لا يك ون ع ن خالف رأي مجتهدي الس لف، 
مج رد الظن  ون. ب  ل لاب  د أن يك  ون عن  دهم دلي ل مقطوع  ا ب  ه، وه  ذا ي  دل عل  ى أن 
الأخبار النبوية التي سقناها كانت عندهم مقطوعا به ا حت ى ل م تك ن ف ي نظ رهم 

 (1)مجالا للظن والاختلًف .
 ق    وم الس     اعة : إن الأم    ة المحمدي     ة ثابت    ة عل    ى الح     ق إل    ى أن تثانيةةةةا   

كم  ا ظه  ر ف  ي الأدل  ة م  ن الس  نة، والم  راد بالأم  ة: م  ن لا يتب  ع اله  وى والش  طط، 
فوجب القول بأن إجماعهم صواب تكريما من ل س بحانه له ذه الأم ة، وإلا أدى 

مم  ا ي  ؤدي إل  ى انقط  اع  -ص  لى ل علي  ه وس  لم-ذل  ك إل  ى الخل  ف ف  ي إخب  اره 
ت عل ى عص متهم ف لً يقول ون الش ريعة وه و مح ال. فم ا دام ت النص وص ق د دل 

 (2)  إلا حقا، سواء استندوا في قولهم إلى قاطع أو مظنون 
عل    ى باط    ل، وأجمع    ت عل    ى تغيي    ر  إن س    ائر الأم    م إذا أتفق    ت ثالثةةةةا:

ص لى ل  -وتبديل، بعث ل إليهم نبياً، فردهم إلى الحق والصواب، ولأن نبينا 
دخ    ر الأنبي    اء، ولا نب    ي بع    ده، جعل    ت أمت    ه معص    ومة، لتك    ون  -علي    ه وس    لم 

 عص    متها عوض     ا ع    ن بعث     ة النب     ي. وم    ن ث     م فم     ا يجمع    ون علي     ه لا يك     ون 
 (3) إلا حقاً.

 اني:أدلة المذهب الث
اس   تدل النظ   ام والش   يعة والخ   وارج عل   ى أن الإجم   اع ل   يّ حج   ة ش   رعية 

 بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:
  

                                                 
 (.316(  يراجع: أصول الفقه للشيخ الخضري ص)1)
 (.6/327( يراجع: البحر المحيط )2)
 (.1/1125( يراجع: العدة لأبي يعلى )3)
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 :(1))أ( أدلتهم من الكتاب
وهُ إِلن   ى اللَّ،ِ  سمحالآي   ة الأول   ى: قول   ه ل تع   الى: -1 ءِ فن   رُد، تُمس فِ   ي شن   يس فن   إِن تننن   ازنعس

سن   نُ تن   أسوِيلًً  يس   رل ونأنحس لِ   كن خن مِ الانخِ   رِ ذن مِنُ   ونن بِ   ا ،ِ ونالسين   وس سُ   ولِ إِن كُنس   تُمس تُؤس  ونالر،
 (2)سجى

أن ل ع  ز ش  أنه أم  ر ب  رد المتن  ازع في  ه إل  ى ل ورس  وله،   وجةةه الدلالةةة:
فكان ذلك دليلًً على أن قولها غير معتبر، فلً يك ون ولم يأمر برده إلى الأمة، 

 حجة.
* ويج  اب ع  ن ذل  ك ب  أن الآي  ة الم  ذكورة حج  ة عل  يكم لا لك  م، لأن حجي  ة 
الإجم  اع م  ن الأم  ور المتن  ازع فيه  ا فيج  ب رده  ا إل  ى ل ورس  وله، وب  الرد إليهم  ا 
يتب  ين أن الإجم  اع حج  ة، حي  ث دل عل  ى حجيت  ه الكت  اب والس  نة، وعلي  ه فنك  ون 

 ن قد عملنا بالآية أما أنتم فلم تعملوا بها. نح
منا   سمحقوله تعالى: -2 مُهُ  ون ءف فنحُكم يم تُمم فِيهِ مِن شن

تنلنفم
ِ   رخم    (3)سجىإِلنى ر َّ

يبين ل عز وجل في هذه الآية أن لا حكم لغيره، ومن ث م  وجه الدلالة:
 فلً حجة للإجماع.

ِ    سمحالجواب: نقول إن معنى قوله تعالى:  مُهُاۥ إِلن ى ر َّ
أي إل ى  سجىفنحُكم

كت  اب ل، ونح  ن نق  ول ب  ذلك، والعم  ل بالإجم  اع عم  ل بكت  اب ل س  نة نبي  ه فق  د 
 دلاَّ على حجيته.

من  ةً  سمحق  ول ل تع  الى: -3 رنحس ءِ ونهُ  دًى ون لنيس  كن السكِتن  ابن تِبسينان  اً ل،كُ  ل، شن  يس لسنن  ا عن ننز، ون
لِمِينن  رنىن لِلسمُسس بُشس  .(1) سجى ون

                                                 
(، 2/171(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )1125/ 1يراجع: العدة لأبي يعلى )(  1)

(، وحجية 111(، وإجماع الأمة حجة شرعية ص)2/33ومختصر ابن الحاجب بشرم العضد )
 (.126(، والإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلًمي، ص)221الإجماع ص)

 .53(  سورة: النساء من الآية: 2)
 .11من الآية: -سورة: الشورى (  3)
 .23الآية: -(  سورة: النحل 1)
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أن الآي ة الكريم ة أف ادت أن مرج ع بي ان الأحك ام  ه الدلالة من الآيةة:وج
إنما هو القردن الكريم، فثب ت أنَّ ا لا نفتق ر مع ه إل ى غي ره،  لأن ل تع الى جعل ه 

 (1) تبيانًا لكل شيء، ومن البديهي أن الإجماع غير الكتاب فلً يكون حجة.
 والجواب من وجهين:

عل   يكم لا لك   م: لأن الق   ردن الك   ريم إذا ك   ان  إن الآي   ة الكريم   ة حج   ة أولا :
تبيانًا لكل ش يء ك ان تبيانً ا لك ون الإجم اع حج ة، لأن ه ش يء م ن الأش ياء. وق د 
ىن  سُ ولن مِ ن بنعس دِ من ا تنبن ي،نن لن هُ السهُ دن من ن يُشن اقِقِ الر، بين ل تعالى حجيته بقول ه: ﴿ون

ل،هِ  مِنِينن نُون بِيلِ السمُؤس يسرن سن ينت،بِعس غن آءنتس منصِيراً ون سن ن،من ون هن لِهِ جن نُصس ل،ىن ون ا تنون من
(2). 

ةةةا: إن ك   ون الق   ردن تبي   ان لك   ل ش   يء لا ين   افي أن يك   ون غي   ره تبيانً   ا  ثاني 
أيضا، كالسنة المطهرة، ولو سلم ما قلتم للزم منه ألا تكون السنة دليلًً من أدلة 

 (3)الشرع وأنتم لا تقولون بذلك. 
 )ب( أدلتهم من السنة:

إل   ى ال   يمن،  -رض   ي ل عن   ه-بع   ث مع   اذا صلى الله عليه وسلم م  ا روي أن رس   ول ل -
فق  ال:  كي    تقض  ي؟، فق  ال: أقض  ي بم  ا ف  ي كت  اب ل، ق  ال: ف  إن ل  م يك  ن ف  ي 

صلى الله عليه وسلم ق ال: ف إن ل م يك ن ف ي س نة رس ول ل صلى الله عليه وسلم كتاب ل؟، قال: فبس نة رس ول ل 
؟، قال: أجتهد رأيي، قال: الحمد لله الذي وفق رسولن رسولِ ل 

(1). 

                                                 
(، 2/171(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )1125/ 1(  يراجع: العدة لأبي يعلى )1)

(، وحجية 111(، وإجماع الأمة حجة شرعية ص)2/33ومختصر ابن الحاجب بشرم العضد) 
 (.126تشريع الإسلًمي، ص)(، والإجماع مصدر ثالث من مصادر ال221الإجماع ص)

 .115الآية: -(  سورة: النساء 2)
،( 2/171(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )1125/ 1(  يراجع: العدة لأبي يعلى) 3)

(، وحجية 111(، وإجماع الأمة حجة شرعية ص)2/33ومختصر ابن الحاجب بشرم العضد )
 (.126ريع الإسلًمي، ص)(، والإجماع مصدر ثالث من مصادر التش221الإجماع ص)

( وقال فيه: لا نعرفه إلا من 3/612(  أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كي  يقضي  )1)
هذا الوجه، وليّ إسناده عندي بمتصل. وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء  

في كتاب القضاء والدعاوى والبينات، باب دداب القضاء والقاضي وكي  يقضي  (. وأخرجه الطيالسي2/272)
(. وقد اشتهر هذا الحديث كثيرًا على ألسنة الأصوليين والفقهاء، حتى قال إمام الحرمين: إنه حديث 1/226)

= 
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 * وجه الدلالة:
به لم  ا س  أله ع  ن الأدل  ة  -رض  ي ل عن  ه-أق  ر مع  اذًا صلى الله عليه وسلم إن النب  ي  وص  و،

ل م ي ذكر الإجم اع ض منها، ÷التي سيعتمد عليه ا ف ي اس تنبا  الأحك ام، م ع أن ه 
وهذا يدل على أن الإجماع ليّ حجة ودل يلًً م ن أدل ة الش رع، إذ ل و ك ان دل يلًً 

لإجماع وهو من الأدلة التي يرجع إليها في لم تركت ا× وحجة لسأله رسول ل 
 ؟  الأحكام

م  دركاً ش  رعياً لم  ا ج  از -أي الإجم  اع -ق  ال الش  وكاني:   ول  و ك  ان ذل  ك 
الإخلًل بذكره عند اشتداد الحاجة إلي ه؛ لأن ت أخير البي ان ع ن وق ت الحاج ة لا 

 (1)يجوز.  
والجواب عن هذا الح ديث أن يق ال: إن ه لا حج ة في ه؛ لأن الإجم اع إنم ا 

؛ لأن ه لا يج وز أن ينعق د الإجم اع ف ي حيات ه دون ه، وقول ه صلى الله عليه وسلم يعتب ر بع د النب ي 
بانفراده عن ه لا يفتق ر إل ى ق ول غي ره، فل م يك ن ف ي عص ره اعتب ار بالإجم اع.في 

 (2)صلى الله عليه وسلم.زمنه 
  (3)يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا صلى الله عليه وسلم:   ومنها: قوله -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 مدون في الصحام، متفق على صحته، لا يتطرق إليه التأويل.

بالقبول، ولم يظهر أحد فيه طعنًا وإنكارًا، وما كان كذلك؛ فلً يقدم فيه كونه  وقال الغزالي: وهذا حديث تلقته الأمة
مرسلًً، بل لا يجب البحث عن إسناده. واستدل أبو العباس بن القاص على صحته بتلقي أئمة الفقه والاجتهاد 

اقلًني والطبري وثقا له بالقبول، وقال: وهذا القدر مغنِ عن مجرد الرواية وقد نقل صاحب فواتح الرحموت أن الب
(، 1/123(،  تلخي  الحبير )233(، المستصفى ص)771: 2/772هذا الحديث أيضا. يراجع: البرهان )

(. وانظر رسالتي للدكتوراه تحت عنوان )إيرادات الإمام الأبياري على إمام الحرمين في 1/35فواتح الرحموت )
الكتاب مع مناقشتها والرد عليها دراسة أصولية  كتاب الت والبيان شرم البرهان من أول العياس إلى دخر

 (.311تحليلية(. ص)
 (.2/213(  يراجع: إرشاد الفحول )1)
(، رفع الحاجب عن مختصر ابن 1/211(، الإحكام للآمدي )1/1122( يراجع: العدة لأبي يعلى )2)

 (.3/152(، و أصول زهير )211: 2/213(، إرشاد الفحول )171، 171/ 2الحاجب )
(، ومسلم في كتاب 7177( م: )2/215أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى )( 3)

ضُكُمس  رِبُ بنعس دِي كُفَّارًا ينضس جِعُوا بنعس لَّمن  لان تنرس سن لنيسهِ ون الإيمان، باب بيان معنى قول النبي صلى ل عن
ضِ  )  (. 65( م: )1/21رِقنابن بنعس
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لنكِ   نس  ينعس   بِضُ  لان  إِنَّ اللََّّن  صلى الله عليه وسلم:  ومنه   ا: قول   ه - العِلس   من انستِزناعً   ا يننستنزِعُ   هُ مِ   نن العِبن   ادِ، ون
الِمً   ا اتَّخن   ذن النَّ   اسُ رُءُوسً   ا  تَّ   ى إِذنا لن   مس يُبس   قِ عن ينعس   بِضُ العِلس   من بِعن   بسضِ العُلنمن   اءِ، حن

الًا، فنسُئِلُوا فن  لُّوا .جُهَّ لُّوا ونأنضن يسرِ عِلسمِ، فنضن ا بِغن تنوس أنفس
(1)  

 .(2) لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس صلى الله عليه وسلم: ومنها: قوله -
 وجه الدلالة: 

ف  ي بع  ض ه  ذه الأحادي  ث نهس  يل للك  ل ع  ن الكف  ر وه  و دلي  ل عل  ى ج  واز 
وقوع   ه م   نهم، كم   ا أن ف   ي ال   بعض الآخ   ر دلي   ل عل   ى خل   و الزم   ان عم   ن يق   وم 

وعليه فإن السنة النبوية تدل على جواز الض لًل عل ى الأم ة، وعل ى  .بالواجبات
س  لوكهم س  نن الأم  م الت  ي ق  بلهم، وإذا ك  ان ك  ذلك بط  ل دع  وى عص  متهم وثب  وت 

حي  ث إن م  ا ثب  ت ف  ي تل  ك الأحادي  ث ض  د م  ا تعلق  تم ب  ه م  ن  الحج  ة ف  ي ق  ولهم.
ب ق إلا مدم البارئ للأمة بالعدالة ونفى الضلًلة، وكونهم حجة معصومة، فل م ي

أن يك  ون ذل  ك الم  دم والتع  ديل راجع  ا إل  ى أص  حاب رس  ول ل والق  رون الثلًث  ة: 
الص  حابة والت  ابعين وت  ابعي الت  ابعين، بحك  م الرواي  ة والثق  ة فيه  ا، فأم  ا الإجم  اع 
الذي تشيرون إليه فلً، وأنتم تجعلون القرن الأخير كالأول في الحجة والعص مة 

 (3) في إجماعهم.
إن هذا خطاب لبعض الأمة وإن دل على تصور ذلك م نهم فإن ه  أجيب:

قد خُص   بقول ه  لا تجتم ع أمت ي عل ى ض لًلة  فالخ اص يج ب أن يقض ى ب ه 
 (1) على العام.

ب  أن غاي  ة ه  ذه الأحادي  ث وم  ا ف  ي معن  اه م  ن الأحادي  ث ويجةةاب أيضةةا: 
الدال   ة عل   ى خل   و دخ   ر الزم   ان م   ن العلم   اء؛  ه   و الدلال   ة عل   ى ج   واز انق   راض 

                                                 
 .111( م:1/31علم باب كي  يعبض العلم )( أخرجه البخاري في كتاب ال1)
 .2313( م:1/2262( أخرجه مسلم في كتاب الفتن باب قرب الساعة )2)
 (.5/121( يراجع: الواضح في أصول الفقه )3)
(، رفع الحاجب عن مختصر ابن 1/211(، الإحكام للآمدي )1/1126( يراجع: العدة لأبي يعلى )1)

 (.3/152) (، وأصول زهير171، 171/ 2الحاجب )
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العلماء، ونحن لا ننكر امتناع وجود الإجم اع م ع انق راض العلم اء وإنم ا الك لًم 
 .في اجتماع من كان من العلماء

كم    ا أن م    ا ذك    روه مع    ارض بم    ا ي    دل عل    ى امتن    اع خل    و عص    ر م    ن 
الأعص   ار عم   ن تق   وم الحج   ة بقول   ه كم   ا ورد ف   ي أدل   ة الجمه   ور عل   ى حجي   ة 

 (1) الإجماع من السنة.
ن الجمع بين أحاديث المدم والذم بأن يحمل المدم يمك ويمكن أن يقال:

على المؤمنين العدول الذين توافرت فيهم شرو  الاجتهاد فهؤلاء هم الذين يعت د 
بقولهم في الإجماع، ويحمل الذم على الفساق وأهل الب دع وه ؤلاء لا م دخل له م 

 (2) في انعقاد الإجماع.
 أدلتهم من المعقول:-ج

الإسلًمية لا تعدو أن تكون أم ة كغيره ا م ن الأم م،  قالوا: إن الأمة أولا :
 وقول غيرها لا يعتبر حجة فكذلك قولها لعدم الفارق. 

إن هنا  من العلماء من قال إن إجماع علم اء الأم م الس ابقة  * أجيب: 
ك ان حج ة قب ل النس خ، فق د ذه ب أب و إس حاق الإس فرايني، وجماع ة م ن العلم  اء 

 من الملل أيضا حجة قبل النسخ. إلى أن إجماع علماء من تقدم 
وإن س  لمنا أن إجم  اعهم ل  يّ حج  ة ف  لً نس  لم نف  ي الف  ارق، لأن الف  ارق   

موج   ود وق   ائم وه   و أن الأم   م الس   ابقة ل   م يوج   د م   ن الأدل   ة م   ا يوج   ب ص   دقها، 
بخ لًف الأم  ة المحمدي ة ف  إن ال  دليل عل ى ص  دقها وعص  متها م ن الخط  أ موج  ود 

 .(3)كما مر بيانه
ثانيًا: وهو خاص بالشيعة، وحاصله: أن ل تعالى يجب علي ه أن يبع ث 
ف  ي ك  ل زم  ان إمامً  ا ي  أمر الن  اس بالطاع  ة وينه  اهم ع  ن المعص  ية ويك  ون ه  ذا 

                                                 
(، رفع الحاجب عن مختصر ابن 1/211(، الإحكام للآمدي )1/1126( يراجع: العدة لأبي يعلى )1)

 (.3/152(،  وأصول زهير) 211: 2/213(، إرشاد الفحول )171، 171/ 2الحاجب )
 (.5/121( يراجع: الواضح في أصول الفقه )2)
 (.222، 227(، وحجية الإجماع ص )3/152(، وأصول زهير )1/211(  يراجع: الأحكام للآمدي )3)
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الإمام معصوم م ن الخط أ والك ذب، ف إذا أجمع ت الأم ة عل ى ش يء وج ب قب ول 
  (1)قولهم لوجود هذا الإمام المعصوم فيهم.
ال  ذي ن  ذهب إلي  ه أن الأم  ة لا يج  وز أن تجتم  ع ق  ال الطوس  ي الش  يعي:  و 

عل   ى خط   أ، وأن م   ا يُجمن   ع علي   ه لا يك   ون إلا حج   ة، لأن عن   دنا أن   ه لا يخل   و 
عص   ر م   ن الأعص   ار م   ن إم   ام معص   وم.....فمتى اجتمع   ت الأم   ة عل   ى ق   ولِ 

 . (2)فلًبد من كونها حجة لدخول الإمام المعصوم في جملتها 
 ويجاب عن ذلك بجوابين: 

قولكم بوجوب نصب الإمام المعصوم مبن ي عل ى أن ل يج ب علي ه مرع اة   -أ
مصالح العباد، وهو مذهب المعتزلة ومن وافقهم، ونحن نقول بفساده، فا  
عز وجل لا يجب عليه شيء، ولكنه سبحانه يراعي مصالح العباد تفض لً 
ف ي منه وكرما وليّ وجوبا كما تدعون، ثم ما المصلحة في نصب إمام خ

لا يعرف    ه الن    اس، ولا يص    دع بكلم    ة الح    ق مخاف    ة بط    ش الباطش    ين كم    ا 
 تدعون؟ 

إنك  م ق  د ج  وزتم الك  ذب عل  ى ه  ذا الإم  ام خوفً  ا أو تعي  ة كم  ا ج  وزتم أن يك  ون -ب
خامل الذكر خفيًا غير ظاهر للناس، ومع ه ذا التج ويز لا يت أتي عص مته 

ع ة والنه ي عن الك ذب كم ا لا يتحق ق المقص ود م ن بعث ه وه و الأم ر بالطا
 .(3)عن المعصية وما دام الأمر كذلك فلً موجب لقبول خبره. 

 الرأأ الراجح:
مما سبق يتضح بجلا  أن ما عليه الجمهور هو الراجح نررا لقوي 
أدلتهم وسلامتها من المعار ، كما أنهم دحضوا أدلة الخصم وبينوا ةساد 

  أعلم بعضها وتوجيه الآخر بما لا يؤثر علا حجية الإجماع وي
  

                                                 
 (.153، 152/ 3(، وأصول زهير )2/361(، والإبهاج )227(  يراجع: نهاية السول ص)1)
 وما بعدها. 2/612(  يراجع: العدة في أصول الفقه لأبي جعفر   بن الحسن الطوسي 2)
 .153، 152/ 3، وأصول زهير 2/227، نهاية السول 2/361(  يراجع: الإبهاج 3)
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 الخةةاتمة
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ل، ونصلي 
ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله   بن عبد ل اللهم صل وسلم عليه وعلى 

 :دله وصحبه ومن بعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد
 :يمكن تلخيص أهم ما جا  ةي بحثي هذا فيما يلي

الإجم   اع ل    يّ بحج    ة ف    ي زم    ان النب    ي ص    لى ل علي    ه وس    لم، لأن إن  - أ
المرج  ع إلي  ه دون غي  ره، وإنم  ا الإجم  اع انعق  د بع  ده ف  ي عص  ر الص  حابة 

  ومن بعدهم.
 جع   ل ل تع   الى إجم   اع ه   ذه الأم   ة معص   وماً م   ن الخط   أ والزل   ل، حت   ى  - ب

 لا يخرج الحق عنهم، والسبب في ذلك أنها دخر الأمم، ولا نبي بعد نبيها
ص  لى ل علي  ه وس  لم، فل  و ج  از أن يجتمع  وا عل  ى خط  أ، لاحت  اجوا إل  ى 

 نبي يدعوهم إلى الحق، كما احتاجت غيرها من الأمم إلى ذلك.
 إن الإجماع خاصية اخت  به ها الأمة دون غيرها من الأمم. - ت
إن الإجم    اع ينق    ل الحك    م م    ن الظني    ة إل    ى القطعي    ة، حي    ث إن دلالت    ه  -  

 قطعية.
 نسخا ولا تأويلً. إن الإجماع لا يقبل - ج
إن الإجم  اع عب  ارة ع  ن اتف  اق المجته  دين م  ن أم  ة س  يدنا   ص  لى ل  - م

 عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. 
اتف    اق الخلف    اء الأربع    ة وح    دهم ل    يّ إجماع    ا، وك    ذا اتف    اق أه    ل البي    ت  -  

 وحدهم. 
ع د انعق اده أم ل م إن الإجماع لابد له م ن مس تند؛ أمك ن الاط لًع علي ه ب  - د

يمك  ن، ف  لً يل  زم أح  د بإب  داء مس  تند الإجم  اع أو البح  ث عن  ه طالم  ا انعق  د 
 ونقل إلينا تواترا.

 إن الإجم   اع حج   ة باتف   اق العلم   اء ول   م يخ   الف ف   ي حجيت   ه إلا ش   رذمة   - ذ
 لا يعتد برأيهم.
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 إن الإجماع حجة سواء سبقه خلًف أم لحقه خلًف. - ر
وجود ن   م ن كت اب أو س نة دليل الإجماع كاشف، أي أنه يكشف عن  - ز

 في المسألة استند عليه أهل الإجماع.
إن م  ا نس  ب إل  ى الإم  ام أحم  د م  ن إنك  ار الإجم  اع ل  يّ عل  ى حعيقت  ه،   - س

 وإنما يرى تعذر انعقاده، وقد احتج به في مواطن كثيرة.
إن الإجم  اع ق  د انعق  د ف  ي عص  ر الص  حابة وم  ن بع  دهم، ول  يّ ث  م م  ا   - ش

ى قي ام الس اعة، فالعص مة ثابت ة للأم ة يمنع من انعقاده في كل عص ر إل 
فيم  ا تجم  ع علي  ه ف  ي أي عص  ر م  ن العص  ور نظ  را لعم  وم الأدل  ة ال  ورادة 

 .في ذلك
إن الدور الأعظم ف ي تيس ير انعق اد الإجم اع ف ي ه ذا العص ر يق ع عل ى   - ص

ع  اتق الأزه  ر الش  ري  برجال  ه وعلمائ  ه وأعلًم  ه بم  ا ل  ه م  ن ق  وة ومكان  ة 
 تى بقاع الأرض.دينية في قلوب المسلمين في ش

إن التق  دم العلم  ي والتكنول  وجي ال  ذي يش  هده الع  الم حالي  ا وت  وافر وس  ائل   - ض
اتصال حديثة وسريعة كل هذا يسهل على الأزهر ومن يريد معاونته من 
المجامع الفقهية ح ول الع الم دوره ف ي الوق وف عل ى المجته دين، وم ن ث م 

ك   ان انعق    اد ع   رض المس   تجدات الفقهي   ة عل   يهم لمعرف   ة رأيه   م وم   دى إم
 .إجماعهم في كل قضية على حدة
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 ةهر  المصادر والمراجع
 القررن الكريم-
الإبه   اج ف   ي ش   رم المنه   اج لتق   ي ال   دين الس   بكي وول   ده ت   اج ال   دين  : دار  -1

  م.1335 -ه  1116بيروت ، عام النشر: –الكتب العلمية 
الإجم   اع عن   د الأص   وليين للأس   تاذ ال   دكتور/ عل   ي جمع   ة ،   دار النه   ار  -2

 ه .  1132للنشر والتوزيع بالقاهرة سنة 
الأع   لًم للزركل   ي الدمش   قي، طبع   ة: دار العل   م للملًي   ين، الطبع   ة الخامس   ة  -3

 م.2112عشر، أيار مايو سنة: 
الإقن  اع ف  ي حجي  ة الإجم  اع، د. عب  د العزي  ز ب  ن ري  ّ ال  ريّ،  : مرك  ز  -4

المدين ة المن ورة،  -طور للبحث العلمي، دار الإمام مسلم للنشر والتوزي عس
 ه . 1111الطبعة: الأولى، 

بي          روت، س          نة النش          ر:  –الأم للإم          ام الش          افعي ، : دار المعرف          ة  -5
 م.1331ه /1111

البحر المحيط في أصول الفقه للزركش ي  : دار الكت ب، الطبع ة: الأول ى،  -6
 م.  1331 -ه  1111

أص    ول الفق    ه للج    ويني، ت: ال    دكتور: عب    د العظ    يم ال    ديب،  البره     ان ف    ي -7
 ه .1112طبعة: دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الرابعة سنة: 

بيان المختص ر ش رم مختص ر اب ن الحاج ب للأص فهاني،  ت:   مظه ر  -8
 م.1326ه  / 1116بقا،  : دار المدني، السعودية الطبعة: الأولى، 

ي  ت: د.   حس  ن هيت  و، الناش  ر: دار التبص  رة ف  ي أص  ول الفق  ه للش  يراز  -9
 . 1113دمشق، الطبعة: الأولى،  –الفكر 

 التحبي        ر ش        رم التحري        ر ف        ي أص        ول الفق        ه لع        لًء ال        دين الم        رداوي  -11
ت: عب    د ال    رحمن الجب    رين، ال    دكتور: ع    وض القرن    ي، ال    دكتور: أحم    د 

 م. 2111ه ،1121السرام  طبعة: مكتبة الرشد، السعودية، الرياض سنة:
ر والتحبير لابن أمير حاج ،  : دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، التقري -11

 م.   1323 -ه  1113
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التلخي  في أصول الفقه للجويني، ت: عبد ل جولم النبالي وبشير أحمد  -12
 بيروت. –العمري، الناشر: دار البشائر الإسلًمية 

 حس  ن التمهي د ف  ي تخ  ريج الف  روع عل  ى الأص  ول للإس  نوي، ت وتعلي  ق:   -13
 ه .1111هيتو، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى سنة:

تيسير التحرير شرم العلًمة   أم ين، المع روف ب  : أمي ر بادش اه، طبع ة:  -14
 دار الفكر، بيروت. 

تيس   ير الوص   ول إل   ى منه   اج الأص   ول م   ن المنق   ول والمعق   ول لاب   ن إم   ام  -15
 د قط     ب الدخميس      ي، الكاملي     ة،  دراس     ة وتحقي     ق: أ.د/ عب      دالفتام أحم     

الق      اهرة الطبع      ة الأول      ى س      نة - : الف      اروق الحديث      ة للطباع      ة والنش      ر
 م.2112-ه 1123

 حاش   ية العط   ار عل   ى ش   رم الج   لًل المحل   ي عل   ى جم   ع الجوام   ع للعط   ار  -16
  : دار الكتب العلمية.

، ت: ض  ي  ل ب  ن ال  ردود والنق  ود ش  رم مختص  ر اب  ن الحاج  ب للب  ابرتي -17
ص  الح ب  ن ع  ون العم  ري، وترحي  ب ب  ن ربيع  ان الدوس  ري، طبع  ة: مكتب  ة 

 م. 2115ه ،1126الرشد، بيروت، الطبعة الأولى سنة:
سنن أبي داود ، ت:   محيي الدين عبد الحميد،  : المكتبة العصرية،  -18

 صيدا، بيروت. 
و ، س  نن ال  دارقطني  ،  حقق  ه وض  بط نص  ه وعل  ق علي  ه: ش  عيب الأرن  ؤ  -19

حس  ن عب  د الم  نعم ش  لبي، عب  د اللطي    ح  رز ل، أحم  د بره   وم، طبع  ة: 
 م.  2111ه ،1121مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة:

الس  نن الكب  رى للنس  ائي، حقق  ه وخ  رج أحاديث  ه: حس  ن عب  د الم  نعم ش  لبي،  -21
أشرف عليه: شعيب الأرناؤو ، قدم له: عبد ل ب ن عبدالمحس ن الترك ي، 

 م.  2111ه ،1121بعة:  مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى سنة:ط
السنن الكبرى للبيهقي ، تحقيق:   عبد الق ادر عط ا، طبع ة: دار الكت ب  -21

 ه .1121العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة سنة: 
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س    ير أع    لًم الن    بلًء للذه     بي تحقي    ق: مجموع    ة م    ن المحقق    ين بإش    راف:  -22
طبع          ة: مؤسس          ة الرس          الة، الطبع          ة الثالث          ة: ش          عيب الأرن          اؤو ، 

 م.1325ه ،1115
ش  رم تنع  يح الفص  ول للقراف  ي، تحقي   ق: ط  ه عب  د ال  رؤوف س  عد، الناش   ر:  -23

 م 1373 -ه   1333شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، 
الزحيل  ي، ونزي  ه حم  ادو،  ش  رم الكوك  ب المني  ر لاب  ن النج  ار، تحقي  ق:   -24

 م.1337ه ،1112ان، الرياض، الطبعة الثانية سنة:طبعة: مكتبة العبيك
ش  رم مختص  ر الروض  ة للط  وفي، ت: عب  د ل ب  ن عب  د المحس  ن الترك  ي  -25

 م 1327ه  /  1117الرسالة الطبعة : الأولى ،  الناشر : مؤسسة
الصحام تاج اللغة وصحام العربي ة للجوه ري  ، تحقي ق: أحم د عب د الغف ور  -26

، بي          روت، الطبع          ة الرابع          ة عط          ار، طبع          ة: دار العل          م للملًي          ين
 م.1327ه ،1117سنة:

العدة في أصول الفقه للقاضي أب ي يعل ى، حقق ه وعل ق: د أحم د ب ن عل ي  -27
بن سير المب اركي،  : جامع ة المل ك   ب ن س عود الإس لًمية، الطبع ة : 

 م 1331 -ه   1111الثانية 
الغي  ث اله  امع ش  رم جم  ع الجوام  ع ل  ولي ال  دين أب  ي زرع  ة أحم  د ب  ن عب  د  -28
ل  رحيم العراق  ي، تحقي  ق:   ت  امر حج  ازي، طبع  ة: دار الكت  ب  العلمي  ة، ا

 م. 2111ه ، 1125الطبعة الأولى سنة:
ف واتح الرحم  وت لعب د العل  ي اللكن  وي، بش رم مس  لم الثب وت للإم  ام القاض  ي  -29

ه     ، ض     بطه 1113مح    ب ل ب    ن عب    د الش    كور البه      اري المت    وفي س    نة
: دار الكت ب العلمي ة، بي روت وصححه: عب د ل محم ود   عم ر، طبع ة

 م.2112ه ،1123لبنان، الطبعة الأولى سنة:
كشف الأسرار شرم أصول الب زدوي لعب د العزي ز البخ اري  : دار الكت اب  -31

 الإسلًمي. 
لس  ان الع  رب لاب  ن منظ  ور، طبع  ة: دار ص  ادر، بي  روت، الطبع  ة الثالث  ة  -31

 ه . 1111سنة:
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 ال  دكتور ط  ه ج  ابر في  اضال  دين ال  رازي دراس  ة وتحقي  ق:  المحص ول لفخ  ر -32
 م.  1337 -ه   1112العلواني الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، 

المستص  فى للغزال  ي تحقي  ق:   عب  د الس  لًم عب  د الش  افي ، الناش  ر: دار  -33
 .  م1333 -ه  1113الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 

صس  ري، المعتم  د ف  ي أص  ول الفق  ه لمحم  د ب  ن عل  ي الطي  ب أب  و الحس  ين البن  -34
بي    روت، الطبع    ة:  –تحقي    ق: خلي    ل الميّ،الناش    ر: دار الكت    ب العلمي    ة 

 .1113الأولى، 
معج  م مق  اييّ اللغ  ة لأب  ي الحس  ين أحم  د ب  ن ف  ارس ب  ن زكري  ا القزوين  ي  -35

ه ، تحقيق: عبد السلًم   ه ارون، طبع ة: دار 335الرازي المتوفى سنة:
 م.  1373ه ،1333الفكر، بيروت، سنة:

حاديث الهداية لعبد ل بن يوسف أبي   الحنفي الزيلع ي نصب الراية لأ -36
 ه .1357تحقيق:   يوسف البنوري، طبعة: دار الحديث، مصر، سنة: 

نف   ائّ الأص   ول ف   ي ش   رم المحص   ول لش   هاب ال   دين أحم   د ب   ن إدري   ّ  -37
ه     (  المحق    ق: ع    ادل أحم    د عب    د الموج    ود، عل    ي   621القراف    ي )ت 

ه   1116مص طفى الب از، الطبع ة: الأول ى،  معوض، الناشر: مكتب ة ن زار
 م.    1335 -

نهاي    ة الوص    ول ف    ي دراي    ة الأص    ول لص    في ال    دين   ب    ن عب    د ال    رحيم  -38
 الأرموي الهندي، طبعة: المكتبة التجارية، مكة المكرمة.

الواض  ح ف  ي أص  ول الفق  ه لاب  ن عقي  ل، تحقي  ق: عب  د ل ب  ن عب  د المحس  ن  -39
ه   ، 1121س نة: وت، الطبع ة الأول ىالترك ي، طبع ة: مؤسس ة الرس الة، بي  ر 

 م.1333
ه   ، 621وفي  ات الأعي  ان وأنب  اء أبن  اء الزم  ان لاب  ن خلك  ان، المت  وفى س  نة: -41

تحقي   ق: إحس   ان عب   اس، طبع   ة: دار ص   ادر،  بي   روت، الطبع   ة الأول   ى 
 م.1311سنة: 
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fhrs almsadrwalmrag3 

-al8ran alkrym 

1- al ebhag fy shr7 almnhag lt8y aldyn alsbkywoldh tag 

aldyn 6: dar alktb al3lmya –byrot ،am alnshr: 1416h  -ـ 

1995m. 

2- ala3lam llzrkly aldmsh8y ،tab3: dar al3lm llmlayyn ،

al6b3a al5amsa 3shr ،ayar mayo sna: 2002m. 

3- alam ll emam alshaf3y ،tab3: dar alm3rfa – byrot ،sna 

alnshr: 1410h/1990ـm، 

4- alb7r alm7y6 fy asol alf8h llzrkshy tab3: dar alktb ،

al6b3a: alaoly ،1414h -ـ  1994m. 

5- albrhـan fy asol alf8h llgoyny ،t: aldktor: 3bd al3zym 

aldyb ،tab3: dar alofa2 ،almnsora ،al6b3a alrab3a sna: 

1418hـ. 

6- byan alm5tsr shr7 m5tsr abn al7agb llasfhany ،  t: m7md 

mzhr  ،tab3: dar almdny ،als3odya al6b3a: alaoly1406h ـ

 /1968M. 

7- altbsra fy asol alf8h llshyrazy  t: d. m7md 7sn hyto ،

alnashr: dar alfkr – dmsh8 ،al6b3a: alaoly ،1403.  

8- alt7byr shr7 alt7ryr fy asol alf8h l3la2 aldyn almrdaoy t: 

3bd alr7mn algbryn ،aldktor: 3od al8rny ،aldktor: a7md 

alsra7  tab3: mktba alrshd ،als3odya ،alryad 

sna:1421h،2000ـm.  

9- alt8ryrwalt7byr labn amyr 7ag  ،tab3: dar alktb al3lmya ،

al6b3a: althanya ،1403h     .1983m -ـ 

10- altl5ys fy asol alf8h llgoyny ،t: 3bd allh golm 

alnbalywbshyr a7md al3mry ،alnashr: dar albsha2r al 

eslamya – byrot. 

11- altmhyd fy t5ryg alfro3 3la alasol ll esnoy ،twt3ly8: 

m7md 7sn hyto ،tab3: m2ssa alrsala ،byrot ،al6b3a 

alaoly sna:1400hـ. 

12- tysyr alt7ryr shr7 al3lama m7md amyn ،alm3rof bـ: 

amyr badshah  ،6 b3a: dar alfkr ،byrot.  
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13- tysyr alosol  ely mnhag alasol mn almn8olwalm38ol 

labn  emam alkamlya  ،drasawt78y8: a.d/ 3bdalfta7 

a7md 86b ald5mysy ،tab3: alfaro8 al7dytha 

ll6ba3awalnshr-al8ahra al6b3a alaoly sna 1423h -ـ

2002m. 

14- 7ashya al36ar 3la shr7 alglal alm7ly 3la gm3 algoam3 

ll36ar tab3: dar alktb al3lmya. 

15- alrdodwaln8od shr7 m5tsr abn al7agb llbabrty ،t: dyf 

allh bn sal7 bn 3on al3mry،wtr7yb bn rby3an aldosry ،

6b3a: mktba alrshd ،byrot ،al6b3a alaoly 

sna:1426h،2005ـm.  

16- snn aby daod  ،t: m7md m7yy aldyn 3bd al7myd ،tab3: 

almktba al3srya ،syda ،byrot.  

17- snn aldar86ny   ،ـhwdb6 nshw3l8 3lyh: sh3yb alarn2o6 ،

7sn 3bd almn3m shlby  ،3 bd all6yf 7rz allh ،a7md 

brhـom ،tab3: m2ssa alrsala ،byrot ،lbnan ،al6b3a alaoly 

sna:1424h،2004ـm.   

18- alsnn alkbry llnsa2y  ،777 hw5rg a7adythh: 7sn 3bd 

almn3m shlby ،ashrf 3lyh: sh3yb alarna2o6  ،7 dm lh: 

3bd allh bn 3bdalm7sn altrky  ،6 b3a:  m2ssa alrsala ،

byrot ،al6b3a alaoly sna:1421h،2001ـm.   

19- alsnn alkbry llbyh8y  ،t78y8: m7md 3bd al8adr 36a ،

6b3a: dar alktb al3lmya ،byrot ،lbnan ،al6b3a althaltha 

sna: 1424hـ. 

20- syr a3lam alnbla2 llzhـby t78y8: mgmo3a mn alm788yn 

b eshraf: sh3yb alarna2o6  ،6 b3a: m2ssa alrsala ،al6b3a 

althaltha: 1405h،ـ 

1985m. 

21- shr7 tn8y7 alfsol ll8rafy ،t78y8: 6h 3bd alr2of s3d ،

alnashr: shrka al6ba3a alfnya almt7da ،al6b3a: alaoly ،

1393 h  m 1973 -ـ 

22- shr7 alkokb almnyr labn alngar ،t78y8: m7md 

alz7yly،wnzyh 7mado  ،6 b3a: mktba al3bykan ،alryad ،

al6b3a althanya sna:1418h،1997ـm. 
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23- shr7 m5tsr alroda ll6ofy ،t: 3bd allh bn 3bd alm7sn 

altrky alnashr : m2ssa alrsala al6b3a : alaoly  ،1407 h / ـ

1987 m 

24- als7a7 tag allghaws7a7 al3rbya llgohـry ،ـt78y8: a7md 

3bd alghfor 36ar  ،6 b3a: dar al3lm llmlayyn ،byrot ،

al6b3a alrab3a sna:1407h،1987ـm. 

25- al3da fy asol alf8h ll8ady aby y3ly  ،777 hw3l8: d a7md 

bn 3ly bn syr almbarky  ،6 : gam3a almlk m7md bn s3od 

al eslamya ،al6b3a : althanya 1410 h  m 1990 -ـ 

26- alghyth alham3 shr7 gm3 algoam3 loly aldyn aby zr3a 

a7md bn 3bd alr7ym al3ra8y ،t78y8: m7md tamr 7gazy ،

6b3a: dar alktb  al3lmya ،al6b3a alaoly sna:1425h ،ـ

2004m.  

27- foat7 alr7mot l3bd al3ly allknoy ،bshr7 mslm althbot ll 

emam al8ady m7b allh bn 3bd alshkor albhـary almtofy 

sna1119h ،ـdb6hws77h: 3bd allh m7mod m7md 3mr ،

6b3a: dar alktb al3lmya ،byrot lbnan ،al6b3a alaoly 

sna:1423h،2002ـm. 

28- kshf alasrar shr7 asol albzdoy l3bd al3zyz alb5ary 6: dar 

alktab al eslamy.  

29- lsan al3rb labn mnzor  ،6 b3a: dar sadr ،byrot ،al6b3a 

althaltha sna:1414 hـ. 

30- alm7sol lf5r aldyn alrazy drasawt78y8: aldktor 6h gabr 

fyad al3loany alnashr: m2ssa alrsala al6b3a: althaltha ،

1418 h   .m 1997 -ـ 

31- almstsfy llghzaly t78y8: m7md 3bd alslam 3bd alshafy  ،

alnashr: dar alktb al3lmya al6b3a: alaoly ،1413h  -ـ 

1993m .  

32-                                                     

         ،t78y8: 5lyl almys،alnashr: dar alktb al3lmya – 

byrot ،al6b3a: alaoly ،1403. 

33- m3gm m8ayys allgha laby al7syn a7md bn fars bn zkrya 

al8zoyny alrazy almtofy sna:395h ،ـt78y8: 3bd alslam 

m7md hـaron  ،6 b3a: dar alfkr ،byrot ،sna:1399h،1979ـm.   
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34- nsb alraya la7adyth alhdaya l3bd allh bn yosf aby m7md 

al7nfy alzyl3y t78y8: m7md yosf albnory  ،6 b3a: dar 

al7dyth ،msr ،sna: 1357hـ. 

35- nfa2s alasol fy shr7 alm7sol lshhab aldyn a7md bn  

edrys al8rafy (t 684hـ)  alm788: 3adl a7md 3bd 

almogod  ،3 ly m7md m3od ،alnashr: mktba nzar ms6fy 

albaz ،al6b3a: alaoly ،1416h      .1995m -ـ 

36- nhaya alosol fy draya alasol lsfy aldyn m7md bn 3bd 

alr7ym alarmoy alhndy  ،6 b3a: almktba altgarya ،mka 

almkrma. 

37- aload7 fy asol alf8h labn 38yl ،t78y8: 3bd allh bn 3bd 

alm7sn altrky  ،6 b3a: m2ssa alrsala ،byrot ،al6b3a alaoly 

sna:1420h ،1999ـm. 

38- ofyat ala3yanwanba2 abna2 alzman labn 5lkan ،almtofy 

sna:681h ،ـt78y8:  e7san 3bas  ،6 b3a: dar sadr  ،byrot ،

al6b3a alaoly sna: 1900m.   


